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للتطبيق فى  دوليةتطوير المعايير المحاسبية المدخل مقترح ل
 القطاع الحكومى المصرى مع دراسة تطبيقية

 د. رحاب كمال محمود محمد الزكى
 المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

 لسويسا جامعة قناة –كلية التجارة بالإسماعيلية 

 :الملخص 
فإن ذلك يم الخدمات العامة للمواطنيين نظرا للدور الذى تقوم به الحكومة فى تقد      

لتقييم إدارة الحكومة للموارد المحاسبية اللازمة  الحصول على المعلومات يتطلب ضرورة
العامة بما فى ذلك معلومات لتقييم طريقة ومدى تخصيص الموارد لخدمات محددة 

ق المحددة نفامتثال لسلطة الإ ات لتحديد مدى الإوتكاليف توفير تلك الخدمات، ومعلوم
 هذهوتهدف المعايير الحكومية للمحاسبة والتقرير المالى الى تلبية الحاجة الى  . قانونا  

العامة . وتقوم المساءلة الحكومية على أساس المحاسبية المعلومات لتحقيق المساءلة 
أن " المواطنيين لهم الحق فى المعرفة " وهو الحق فى الحصول على وقائع معلنة تؤدى 

 رئيسيا   مساءلة من قبل المواطنيين وممثليهم المنتخبين ، ويؤدى التقرير المالى دورا  الى ال
مع . وتكمن الأهداف مام المجتأ ن تكون مسؤلة علنا  جب الحكومة بأفى الوفاء بوا

ير المالية ، عداد التقار ء المعايير المحاسبية فى  تحسين أساليب إرساالأساسية من إ
شطة نبين القوائم والحسابات الخاصة بأ ية لتهيئة فرص المقارنةساسوتوفير المقومات الأ

داء ومتابعة التغيرات التى الوحدات الحكومية المختلفة وإستخدامها بشكل فعال فى تقويم الأ
وضع معالجات محاسبية وتهدف الدراسة الى  .الحكومية تطرا على الوضع المالى للوحدة 

لحكومية بالتطبيق على الوحدات دارية االوحدات الإ ح عن بنود الموارد فىفصاللقياس والإ
قتراح معيار محاسبى قابل للتطبيق على المستوى بإ( وذلك ) المحافظات  دارية المحليةالإ

  GASBومعايير المحاسبة الامريكية   IASفى ضوء معايير المحاسبة الدولية الدولى 
دف تطوير المعايير المحاسبية وذلك به،   IPSASومعايير المحاسبة فى القطاع العام  

  فى القطاع الحكومى .المحاسبى الدولية لتلاءم التطبيق 
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 طار العام للبحثلإا
 :طبيعة المشكلة   -1

لاتنتمى الى قطاع عامة ات إقتصادية نها وحديمكن تعريف الوحدات الحكومية بأ      
ى مالك ، بح لأة دون أن تسعى الى تحقيق الر عمال توفر خدمات ومنافع إجتماعيالأ

 تاجرة ، وإذا قدمت بعض هذهوتتصف حقوق الملكية فيها بانها غير قابلة للبيع أو الم
فى تحسين الخدمة أو  يراداتها تستخدم عادةخدماتها بمقابل فان أى زيادة فى إ الوحدات

 .(  1: 2003ابو حشيش ، . ) ادائهتوسيع نطاق أ
ما هى نوإدائها ن مقابل مجهودات قامت بألاتعبر ع الوحدات وحيث أن موارد هذه      

أغراض  لتنفقها على نها تتجدد سنويا  الموازنة العامة فإإعتمادات تخصص عن طريق 
ستمرار الوحدات ن إوبالتالى فإ،  (1: 2003)ابو حشيش ، معينة وفق خطط محددة

 باحر ى سلامة مركزها المالى ومقدار الأ الحكومية فى أداء وظائفها لايعتمد على مد
 لهذه ادات المالية سنويا  عتمالمحققة فى نهاية السنة ، بل الإستمرار ياتى نتيجة تجديد الإ

موعة من الافراد ة ليست شخصية معنوية مستقلة وليست مجيفالوحدة المحاسب الوحدات،
نشاط  موال المخصصة لتأديةتسعى الى تحقيق أهداف معينة بل هى مجموعة من الأ

 .(7: 2003) ابو حشيش،.ينةلقيود مع معين طبقا  

تق الحكومة مسؤولية المساءلة عن الحكومية يقع على عا ونظرا لطبيعة الوحدات       
، وتهدف المعايير الحكومية للمحاسبة والتقرير المالى الى تلبية الحاجة  ستخدام المواردإ

قييم صحاب المصلحة على تالمساءلة العامة عن طريق مساعدة أالى معلومات لتحقيق 
نفاق ،  ا هى اولويات الحكومة فى الإ ستخدامها ، ومفية الحصول على الموارد العامة وإكي

وما اذا كانت الموارد الحالية كافية للوفاء بتكاليف الخدمات الحالية ، وما إذا كانت بعض 
التكاليف قد نقلت الى دافعى الضرائب فى المستقبل ، وما اذا كانت قدرة الوحدة الحكومية 

لى تقديم الخدمات قد تحسنت أو تدهورت عما كانت علية فى السنة السابقة ، وهل لدى ع
حاليا تاحة الوحدة الحكومية القدرة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ، وما هى الموارد الم

ذا كانت الوحدة الحكومية امتثلت للالتزامات القانونية للنفقات المستقبلية . وما إ
 ( GASB: 77 ). والتعاقدية

ى القطاع العام تتعامل فى موارد مثلها مثل الوحدات فالحكومية  ن الوحداتونظرا لأ       
يجب أن تكون خاضعة لعملية تقييم أداء والتحقق من كفاية وفعالية قتصادية ومن ثم إ
تقارير نتاج إ بهدففصاح قياس والإالى تطوير الالموارد فهى تحتاج  ستخدامها لهذهإ
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خلال وضع من هداف مستخدمى المعلومات معلومات مفيدة تحقق أتحتوى  محاسبية
ير المحاسبية عتماد عليها فى الوحدات الحكومية فى ضوء المعايمعايير محاسبية يمكن الإ

تياجات النظام المحاسبى الحكومى حللدراسة فى إطار إ ساسا  أن تعد الدولية التى يمكن أ
 . GASBالخدمى والمعايير الامريكية 

  : هدف البحث -2
تطوير أهداف النظام المحاسبى الحكومى لتشمل تقويم أداء  يهدف هذا البحث الى      

فى الوحدات الحكومية، الخدمات الحكومية ، وزيادة فعالية نظم المعلومات المحاسبية 
سس فى أ حداث تطوير مماثلإو ، ءلة المطلوبة للوحدات الحكومية هداف المساوالوصول لأ

توفير المعلومات الملائمة لتقويم لحكومية بحيث يمكن دارية اليات الوحدات الإقياس عم
 الكفاءة .

 معالجات محاسبية مستندة على معايير دولية يمكن من خلالها ونظرا لعدم وجود       
ظهارها فى القوائم وإدارية الحكومية معالجة وإثبات بنود الإستخدامات والموارد للوحدات الإ

فإن هذا البحث يهدف  لتعرف على حقيقة الوضع المالى للوحدة الحكومية .المالية ل
 -الى:

ضوء في وذلك الحكومية غير الهادفة للربح واقع القوائم المالية للوحدات تحليل  -(1)
 127فى ضوء القانون القواعد المحاسبية المطبقة فى القطاع الحكومى المصرى 

 همع تقييم هذالتنفيذية  هولائحت 2006 لسنة 139ل بالقانون والمعد 1981لسنة 
 القواعد .

الواردة فى المعايير المحاسبية معايير فصاح س والإمحاسبية للقياالمعالجات العرض -(2)
ومعايير المحاسبة   GASBومعايير المحاسبة الامريكية   IASالمحاسبة الدولية 

دارية الإللوحدات الموارد نود بب والمتعلقة  IPSASفى القطاع العام  الدولية 
يمكن بحيث محلية ) المحافظات ( دارية اللحكومية بالتطبيق على الوحدات الإا

 لوضع معايير دولية تلاءم التطبيق فى القطاع الحكومى الخدمى. سترشاد بهاالإ
تبادلية يكون قابل الغير ن بنود الإيرادات من المعاملات قتراح معيار للمحاسبة عإ -(3)

دارية الحكومية على نهج المعايير نطاق الدولى فى الوحدات الإعلى الللتطبيق 
الخدمى سترشاد به فى القطاع الحكومى لمحاسبة فى القطاع العام يمكن الإالدولية ل

المصرى وذلك بهدف تطوير المعايير الدولية لتلاءم التطبيق فى القطاع الحكومى 
  الخدمى .
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 :أهمية البحث  -3
الهادفة أو غير ى نوع من المنظمات يير المحاسبة لأالهدف من وضع معا نإ      

، وبالرغم من محاولات تخاذ القرارات زمة لإ اللا معلومات الهو ضمان توافر الهادفة للربح 
لم الا أن الخدمية بعض الدول الى وضع معايير خاصة بالمحاسبة فى الوحدات الحكومية 

فى القطاع الخدمى اسبة الحكومية لوضع معايير للمح تقم محاولات على المستوى الدولى
بالرغم فى القطاع العام  سوة بالمعايير الدوليةتختص بمعالجة بنود الإستخدامات والموارد إ

 يسهم فى تحقيق الشفافية فى الخدمى قطاع الحكومىالدولية فى التطبيق المعايير  من أن
 .الحكومى القطاع 

المعايير الدولية لتلاءم التطبيق فى تنبع أهمية البحث من إسهامة فى تطوير و       
من ساق فى الممارسات المحاسبية تتحقيق إالقطاع الحكومى الخدمى وذلك حتى يتسنى 

 تطوير القياسبهدف  قتراح معيار يلاءم التطبيق فى مجال القطاع الحكومى الخدمىإخلال 
وحدات تبادلية للالغير يرادات من المعاملات عن بنود الموارد فيما يتعلق بالإ فصاحوالإ
 .  حكومية دارية الالإ

مجال البحث :  -4   
يرادات من المعاملات يتعلق بالإفيما  التطبيق على بنود الموارد قتصر البحث فىإ -(1)

ى ولم يتطرق ال دارة المحلية متمثلة فى المحافظاتبوحدات الإتبادلية الخاصة الغير 
حياء اكز والمدن والأالاخرى مثل المر  دارة المحليةبنود الموارد الخاصة بوحدات الإ

 .والقرى 
ر المحاسبة الدولية قتصر البحث على تناول المعالجات التى تضمنتها معاييإ -(2)

ى معايير طرق البحث لأمريكية المتعلقة ببنود موارد المحافظات ولم يتوالمعايير الأ
 ت .المحافظا بنود مواردى بند يقع خارج نطاق ن تعالج أاخرى يمكن أ

 :منهج البحث  -5
يصنف هذا البحث من حيث النوع من البحوث الوصفية التى تهدف الى التعرف       

واقع القوائم المالية للمنظمات الحكومية غير على خصائص الوحدات الحكومية و 
مع  الهادفة للربح فى ضوء القواعد المحاسبية المطبقة فى القطاع الحكومى المصرى 

التعرف على الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث ثم تقديم . و القواعد تقييم هذه
ة لتحديد المعالجات مدخل مقترح فى ضوء المعايير المحاسبية الدولية والامريكي
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غير يرادات المعاملات إمن فصاح عن بنود الموارد والإ عتراف والقياسالمحاسبية للإ
 . قترحفى ضوء المعيار الم دارية الحكوميةللوحدات الإتبادلية ال

ص وذلك ستنباطى الذى يبدأ من العام الى الخاوقد اتبعت الباحثة المنهج الإ      
ما تحوية من طار الفكرى للمحاسبة بصفة عامة بحتى يتسنى الإنتقال من الإ

يتسنى من خلالة تطوير القياس طار خاص ينتج عنه معايير محاسبية الى إ
ستنباط المنطقى فى الإوذلك من خلال دارية الحكومية . والإفصاح فى الوحدات الإ

ن خلالها تخفيض درجة التباين ضوء الحاجة الى وضع رؤية موحدة يمكن م
ختلاف فى الممارسة العملية للمحاسبة فى مجال القطاع الحكومى الخدمى والإ

عة المعلومات المحاسبية من خلال بحيث تكون المحصلة النهائية تحسين منف
 فصاح المحاسبى .ج القياس والإفاع مستوى جودة نتائرتإ

 :البحث  تساؤلات -6
 : جابة عن التساؤلات الاتيةالبحث الى الإ يسعى

الحكومى المصرى الحالى يعانى من مشكلات  النظام المحاسبىهل ول:الأ  التساؤل
داء أعداد التقارير المالية مما يؤثر على كفاءة تعلق بقياس المعاملات الحكومية وإت

 . الحكومية الوحدات

 يمكن تطبيق بعض المعالجات الواردة فى المعايير المحاسبية هل :الثانىالتساؤل 
كوسيلة لضمان مصداقية دارة المحلية فى وحدات الإ المحاسبى تحكم العملل الدولية

 المعلومات التى يعتمد عليها الاطراف المعنية .

مية بما يتفق ة الحكو داريالوحدات الإ فصاح عن مواردياس والإالق هل :الثالث التساؤل
اسبة الحكومية فى الوضع محى وضع نظم اليؤدى ال مع المعيار المحاسبى المقترح

تخاذ حاسبية حكومية تساهم فى تقييم الأداء الحكومى وإنتاج معلومات مالامثل لإ 
ستفادة المجتمعية من الموارد العامة الحكومية التى تساهم فى تعظيم الإالقرارات 
 للدولة .
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  : مات البحثتقسي -7
 هداف البحث سوف يتم تقسيم البحث الى :تحقيقا لأ                

 خصائص الوحدات الحكومية .:   ولاأ
 عداد معايير المحاسبة الحكومية.إ مجاللدراسات السابقة فى ا وتقييمعرض  : ثانيا  
للربح فى غير هادفة كوحدات تحليل واقع القوائم المالية للمنظمات الحكومية :  ثالثا  

 قطاع الحكومى المصرى مع تقييم هذهالمحاسبية المطبقة فى ال ضوء القواعد
 . وتحديد الفجوة البحثيةالقواعد 

 . دارية الحكوميةفى الوحدات الإالدولية لمعايير المحاسبية متطلبات تطبيق ا : رابعا  
بيق فى الوحدات ية لتلاءم التطتطوير معايير المحاسبة الدولالمدخل المقترح ل:  ا  خامس

 . مع طرح معيار محاسبى حكومى مقترح دارية الحكوميةالإ
 . النتائج والتوصيات والموضوعات البحثية المستقبلية المقترحة:  سادسا  

خصائص الوحدات الحكومية  أولا :   
عن المنظمات التجارية التى تهدف الى  جوهريا   ختلافا  تختلف المنظمات الحكومية إ      

)  -لربح ،. وتتميز البيئة التشغيلية للوحدات الحكومية ببعض الخصائص وهى :تحقيق ا
 (.528:  1989) العوام ، ،  ( 5:  2003ابو حشيش ، 

: فالوحدات الحكومية تهدف الى توفير الخدمات لاتهدف الى تحقيق الربح  -1
 وتشمل الخدمات العامة التى ،العامة للمواطنيين وفقا لأهداف السياسة العامة

تقدمها الدولة السلامة العامة ) الشرطة والحماية من الحرائق (، التعليم، 
لمرافق ) الكهرباء والغاز سكان، وخدمات اوالنقل، الخدمات البيئية، الإ الصحة،

الخدمات القضائية دارية ) النفايات الصلبة (، والخدمات الإوالتخلص من  والمياه
 .دارة المالية والحكم (والقانونية والإ

ها سلطة ساسى للإيرادات الحكومية هو الضرائب، فالحكومة لأن المصدر الأ -2
تواريخ التحصيل، والفترات التى  تحديد التقدير،سيادية فهى صاحبة القرار فى 

 الضرائب. تجبى من أجلها
بسبب ى تهديد بالتصفية، وذلك لاتواجه أو لاتعمل الحكومات فى سوق تنافسية،  -3

يراداتها وبسبب الحاجة المستمرة الى الخدمات صيل إقدرتها المستمرة على تح
، العامة، ومن ثم فان قدرة الحكومة على الوجود فى المستقبل ليست موضع شك
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وبالتالى ينصب التركيز على تخصيص الموارد للبرامج الحكومية وتحديد تكلفة 
ستدامة مستوى حداث وذلك حتى يتحقق إتوفير نظرة طويلة الامد للأالخدمات و 

الخدمات المقدمة والقدرة على الوفاء بمستويات الطلب على الخدمات فى 
 .المستقبل 

يرادات صل على الاموال من خلال تحصيل الإنها تحوذلك لإ : عامة الالملكية   -4
فراد أالمستحقة للدولة بفرض ضرائب ورسوم لذا تعد مملوكة ملكية عامة لجميع 

 الشعب .
تكتسب الموازنة أهمية قانونية خاصة دور الموازنة بالنسبة للحكومات،  -5

غراض بالأ فالموازنات الحكومية تعبر عن أولويات السياسة العامة وتأذن قانونا  
نفاق الموارد العامة من أجلها. وفى الواقع فان الموازنات الحكومية التى يمكن إ

خضع بها المواطنون وممثليهم يمكن أن تكون الطريقة الرئيسية التى ي  
 مالية .الالحكومة للمساءلة  المنتخبون 

نين اولقحكومى لا بىلمحاسظام النايخضع نية: وقاند ولى قيع إولخضا -6
 .لماليةت العمليات اثباإتباعها في إ يجب عداو قاءات ورجوإ

يرادات عملية المقابلة بين الإ يرادات والمصروفات الحكومية:عمومية الإ -7
نما رية التى تزاولة وإلى أساس نوع النشاط أو الوحدة الإداوالمصروفات لاتتم ع

) ابو حشيش،  يرادات لكل وحدة.تم على أساس سنوية المصروفات والإت
2003:7 .) 

المحاسبة معايير إعداد فى مجال السابقة  الدراسات عرض وتقييم:ثانيا   
  .الحكومية 

معايير المحاسبة الحكومية : " بعنوان  1989دراسة عاطف العوام عام  -1
 .ظام المحاسبى الحكومى المصرى " دراسة تطبيقية على الن

عدادها بواسطة بعض ايير المحاسبة الحكومية التى تم إهدفت الدراسة الى تقييم مع
الهيئات المهنية فى ضوء ظروف البيئة المصرية، تقديم مجموعة من المقترحات 

وتحليل وتقييم القواعد المحاسبية التى يعتمد  ،لتطوير معايير المحاسبة الحكومية
وتوصلت الدراسة  ها النظام المحاسبى الحكومى المصرى فى ضوء نتائج البحث.علي

القطاع الحكومى  هتمام بصياغة معايير محاسبية تحكم العمل فىالى ضرورة الإ
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المعايير كافة القواعد التى تحكم العمل فى القطاع الحكومى  على أن تتضمن هذه
 ية .من الناحييتين المحاسبية والمالية بصورة تفصيل

بعنوان " نحو اطار  1992 عامعويضة محمد دراسة صلاح الهادى  -2
 . "لمعايير المحاسبة الحكومية

ختلافات القائمة فى الممارسة العملية للمحاسبة الى عرض الإهدفت الدراسة 
الحكومية والنتائج المترتبة عليها، عرض للجهود المبذولة فى مجال وضع معايير 

 همية توفيق معايير فى مجال المحاسبة الحكومية،للمحاسبة الحكومية، عرض أ
ة المحاسبة والمراجعة فى ممارسة جهز توفيق وصياغة معايير تلتزم بها أ ومحاولة

ر التى يمكن الى وضع مقترحات لبعض المعايي وتوصلت الدراسة. عمالهاأ
، المحاسبة عن الاصول الثابتة ساس القياس المحاسبىالإسترشاد بها وهى تحديد أ

اسبى موحد، نظام موازنات موحد، دليل مح هلاكاتها، نظم محاسبة التكاليف،إو 
يرادات، مية، توحيد تبويب المصروفات والإمليات المالية الحكو توحيد المعالجات للع

 . معايير المراجعةو عداد التقارير المالية، معايير إمعايير رقابية، 
لحاجة الى المعايير " بعنوان " ا 1994عام   قى الصائغزو دراسة حنا ر  -3

 المحاسبية لنظم المحاسبة الحكومية فى الاقطار العربية ".
عتماد معايير محاسبية فى نطاق الى دراسة مدى الحاجة الى إ دراسةهدفت ال

المحاسبة الحكومية فى الاقطار العربية والوسيلة أو الوسائل الاكثر فعالية لتحديد 
لمحاسبى الحكومى سواء على مستوى نشاط المعايير المحاسبية الملائمة للنظام ا

نشاط الدولة أو كمعايير محاسبية الوحدة المحاسبية الحكومية أو على مستوى 
 نهالى إ صلت الدراسةوتو  . ستفادة من النشاط الدولى فى هذا المجالإقليمية بالإ

النظام  طارخاص لبحث المعايير المحاسبية فى إتوجد حاجة ماسة لتكوين مجلس 
ن يكون هذا المجلس على مستوى الوطن العربى سبى الحكومى ويفضل أالمحا

عتمادها بالنسبة للنظام حديد المعايير المحاسبية الواجب إويتولى هذا المجلس ت
 و على مستوى الدولة . واء على مستوى الوحدة المحاسبية أالمحاسبى الحكومى س
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طار " إبعنوان  2011عام  يد السجينىدراسة د. صبرى عبد الحم -4
جودة التقارير  ىعام لمعايير المحاسبة الحكومية فى مصر واثرة عل

 المالية ". 
الى توضيح مدى الحاجة الى صياغة معايير للمحاسبة الحكومية  هدفت الدراسة

، ووضع مظاهر نقص الكفاية والوقوف على أسبابها هميق رصد أعن طر فى مصر 
، ودراسة الاثر المتوقع لصياغة صرطار عام لمعايير المحاسبة الحكومية فى مإ

. ستقصاءالمالية من خلال قائمة إ اريرالمعايير المحاسبية الحكومية على جودة التق
الى الحاجة الى ضرورة البدء فى مصر بصياغة معايير  وتوصلت الدراسة

فصاح والرقابة على عمليات القطاع الحكومية تحكم عمليات القياس والإللمحاسبة 
 . الحكومى

بيق معايير بعنوان " فاعلية تط 2012دراسة تامر محمد ابراهيم عام  -5
مريكية فى تطوير النظام المحاسبى الحكومى المحاسبة الحكومية الا

 بجمهورية مصر العربية ".
جراء دراسة تحليلة لبعض معايير المحاسبة الحكومية الى إ هدفت الدراسة

وهى   GASBلحكومية الامريكية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة ا
 النظام المحاسبى الحكومى المطبق حاليا  وتطوير  ، تقييم51، 34، 8عاييرالم

بجمهورية مصر العربية وذلك فى ضوء معايير المحاسبة الحكومية الامريكية 
GASB . أن النظام المحاسبى الحكومى الحالى  الى وتوصلت الدراسة

سوف يساهم   GASBة معاييرن دراسوأ يعانى الكثير من أوجة القصور
 بشكل كبير فى تطوير النظام المحاسبى الحكومى المطبق . 

 بعنوان :   Biondi 2013 دراسة  -6
"The HM“Treasure’s Island”: A theoretical analysis of 

central government accounting standards in UK". 

للمحاسبة  ا  بشكل تدريجى إصلاح عتمدتإ لمتحدةأوضحت الدراسة أن المملكة ا          
شارت ، وأتبنى معايير وممارسات المحاسبة من القطاع الخاصالى الحكومية يهدف 

تستند مجموعة معايير المحاسبة البريطانية المطبقة  2009منذ عام   الدراسة الى أنه
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( التي IFRSية )على جميع الوحدات الحكومية المركزية على المعايير المحاسبية الدول
 ص النمط الرئيسىوقامت الدراسة بتلخيالبداية للمؤسسات التجارية ،  فىتم تصميمها 

دارة العامة التي يثيرها للإلهذا الإصلاح ، وتحليل بعض الممارسات النظرية والعملية 
عتبارات والآثار ذات الصلة الإ وضحت الدراسةوأتطبيق نموذج محاسبة القيمة العادلة. 

وضحت أنه غالبا  ما كان كما أالمملكة المتحدة ،  ومراقبة العجز العام والديون فى قلتدقي
محاكاة الممارسات والمعايير  فى سابات الحكومية أمرا  ضروريا  إصلاح المحاسبة والح

الخاصة بالقطاع الخاص. وقد أثار هذا الإصلاح توقعات مهمة بشأن تحسين كفاءة 
  وفعالية المحاسبة الحكومية .

 
ر مقترح إطا" بعنوان  2015جابر محمد رضوان عام  أشرفدراسة  -7

 ."فصاح المحاسبى بالقطاع الحكومى المصرى لتطوير اليات القياس والإ
اسبى فى القطاع الحكومى المصرى فصاح المحفت الدراسة الى تقييم القياس والإهد
سبي في الوحدات قتراح ما يلزم من حلول لمشكلات أساليب القياس والإفصاح المحاوإ

ءة وفعالية الرقابة على الأداء الإدارية الحكومية في مصر وتأثير ذلك على تحقيق كفا
فصاح انه نظرا لضعف أساليب القياس والإوتوصلت الدراسة  .ىالقطاع الحكوم فى

عتماد النظام المحاسبى ، ونظرا لعدم إقطاع الحكومى المصرى المطبقة حاليا فى ال
، ولكى يتم فصاح عن معاملاتة الماليةير علمية للقياس والإومى على معايالحك

ن ذلك يستلزم إجراء ى المصرى فإفصاح المحاسبى بالقطاع الحكومتطوير القياس والإ
تعديلا  جوهريا  لتطوير النظام المحاسبى الحكومى ومايعتمد علية من أسس للقياس 

 ب إعداد الموازنة العامة . المحاسبى وتقارير مالية ونظم للرقابة ، و تطوير أسلو 
 : بعنوان   andy & fred 2016دراسة  -8

“Government Financial Reporting - Good Practices 

from sub-Saharan Africa”. 

قامت الدراسة بتحديد الممارسات الجيدة الموجودة في التقارير المالية السنوية من قبل    
يمكن للحكومات الأخرى  ىلصحراء الكبرى التيقية فى جنوب احكومات البلدان الافر 

الحالية  إعتمادها لتحسين مساءلتها أمام مواطنيها، وعرضت الدراسة الممارسات
على الوحدات الحكومية المركزية  للتقرير المالي الحكومى مع التركيز بشكل أساسى

ر المالية الدول الافريقية فى جنوب الصحراء الكبرى من خلال إجراء تحليل للتقاري ىف
حددت هذه الدراسة الأفراد والمنظمات الذين و . الحكومية في البلدان المختارة
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يستخدمون القوائم المالية الحكومية بالفعل ، والأغراض التي تستخدم من أجلها 
التقارير الدراسة ستعرضت . كما إوالمعلومات الفعلية التي يطلبها المستخدمون 

الصلة بشأن جودة القوائم المالية لحكوماتهم .  ذوى الحسابات  واردة من مراجعىال
وقامت الدراسة بإستخدام هذه النتائج لتطوير معايير يمكن من خلالها تقييم مدى 

 فائدة شكل ومحتوى القوائم المالية الحكومية .
 بعنوان   ouda 2016دراسة  -9

"Governmental Capital assets: How Far Should the 

Accounting Recognition of These Assets Go" ? 

كة المتحدة وضحت الدراسة أن تجارب البلدان الإصلاحية السابقة )مثل نيوزيلندا والمملأ
يعتمد على نظام  ىالذ التقليدى وأستراليا( اثبتت أن إستخدام نظام المحاسبة الحكومى

مات المطلوبة يوفر المعلو  وراء عدم وجود نظام محاسبة إعلامى ىرئيسالنقد هو السبب ال
جعل الموظفين العموميين أكثر عرضة للمساءلة عن الإدارة الجيدة للأصول  يساعد فى

العامة ، ولذلك فإن وجود حكومة مسؤولة وخاضعة للمساءلة ، موجهة نحو تحقيق الرفاه 
ت الدراسة الى شار وألجميع مواطنيها ، هو شرط مسبق لإدارة فعالة للأصول العامة . 

وضحت الدراسة أن الحكومات ها القطاع الحكومى بصفة عامة ، وأتى شهدصلاحات الالإ
كدت الدراسة على ضرورة وجود نظام  عامة . وأالأصولها تحتاج إلى تهيئة بيئة لإدارة 

أسمالية العامة التي محاسبة وإعداد تقارير يسهل المحاسبة والمحاسبة على الأصول الر 
فضل لتلك الأصول. كما أوضحت الدراسة أن في النهاية إلى إدارة أ يمكن أن تؤدى

أحد جوانب نظام الحكم السليم. ولكن المسؤولية والمساءلة عن إدارة أفضل  المساءلة هى
للموجودات العامة تعتمد على وجود نظام سليم للمحاسبة والتقرير يوفر المعلومات ذات 

الطريقة التي يجب بها الصلة لتحقيق أغراض المسؤولية والمساءلة . وبحثت هذه الدراسة 
حساب الأصول الرأسمالية الحكومية وإدارتها للحفاظ على الثروة الوطنية . وقد ركزت 

عملى للأصول الرأسمالية  شمولى ىنحو تطوير منهج محاسب على الاتجاه العالمى الدراسة
 وقامت الدراسة بوضع منهجا  الحكومية على أساس مفهوم الحكم الرشيد والمساءلة ، 

عتراف للإ قتراح معاييرللأصول الرأسمالية الحكومية ، وقامت الدراسة بإ  ا  سبيمحا
 . ة صول الرأسمالية الحكوميبالأ
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 بعنوان  Ouda 2017دراسة  - 10
" Towards a Dynamic Model of Making Governmental 

Accrual Accounting More Practice-Relevant: Using 

Practice-Oriented Co-design Approach " . 

لتصميم نظام المحاسبة والتقرير المالى  وضع تصور لنموذج ديناميكى هدفت الدراسة الى
الصلة  ة ذاتيمكن أن ينتج عنه الممارسة المالي ساس الاستحقاق والذىعلى أ

ينة لمختلف أصحاب المصلحة ويمكن حتياجات المتباتأخذ في الإعتبار الإ علومات التىبالم
شارت الدراسة الى أن  وأ .مها والتقدير من قبل السياسيين وغيرهم من المستخدمينستخداإ

تصال بين ة للإ وخلق قنا تصميم نظام محاسبة دون التركيز الواضح على المستخدم
ما يؤدى إلى  المستخدمون وواضعى المعايير غالبا  ، ستشاريون ، الإ، الممارسينالباحثين

يتطلب من  النموذج الديناميكىوضحت الدراسة أن وأ .مةنتائج غير جيدة وغير مستدا
من  ا  مع ستشاريين والممارسين وواضعى المعايير التعاون فى مجال المحاسبة والإ الباحثين

تحديد  ى، المشاركة فحتياجات المستخدمين، والتعرف على إكتشاف المستخدمينأجل ا
والمشاركة فى تصميم نظام المحاسبة ،  المالى أهداف المحاسبة الحكومية ونظام التقرير

وضحت الدراسة ايضا أن الأهمية العملية للمحاسبة الحكومية ، وأالحكومية والتقرير المالى
ياسات الس ىوالسياسيين وكبار المديرين وصانعقائمة المستخدمين  فىتتطلب إعادة النظر 

حتياجاتهم. تحديد إ ىوإشراكهم فحتياجاتهم فى إالنظر  كمستخدمين رئيسيين وبالتالى
تباع نهج أكثر ملاءمة حقيقة أن إ بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يدرك المحاسبون 

للممارسة يتطلب إعادة توجيه العمل وذلك لمساعدة السياسيين والمسنخدمين الاخرين فى 
 صنع القرار .

 بعنوان Nagendrakuma 2017 دراسة   -11
"Public Sector Accounting and Financial Reporting 

Reforms: Public Entities Perspectives, Sri Lanka" 

ة الممارسات . وتمت مناقشتناولت الدراسة الإصلاحات المحاسبية وإعداد التقارير المالية
القطاع الحكومى وفشلها على نطاق واسع في كل من البلدان  ىالمحاسبية العملية ف

سات دى ملاءمة الاساس النقدى مقابل الممار . وناقش الباحثون مالمتقدمة والنامية
ممارسات المحاسبة  ، والظواهر المتطرفة فىالاستحقاق المحاسبية القائمة على أساس
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المؤسسات والتى تعتبر المتواصلة في القطاع العام. مع أخذ النظرية المؤسسية بالاعتبار، 
 فى ا  شرعي لواقع الاجتماعىكيف يتم جعل ا تركز على " و "هياكل اجتماعية متعددة الأوجه 

أن عدم ظهور منطق ملائم للممارسات وضحت الدراسة أ. كما جتماعىالمجال الا
المحاسبية الشبيهة بالأعمال التجارية والعيوب في عملية التنفيذ كانت هي أسباب فشلها. 

حة الحاجة إلى نهج أكثر واقعية لتحديد الإصلاحات المحاسبية الصحي كدت الدراسة علىوأ
 .وتنفيذها

 بعد عرض الدراسات السابقة يلاحظ أن :
)أ(_ قامت بعض الدراسات بتقييم النظام المحاسبى الحكومى المطبق حاليا  فى مصر 

فى محاولة للإستفادة   GASBوتحليل بعض معايير المحاسبة الحكومية الامريكية 
ل دراسة منها فى  وضع قواعد تحكم العمل المحاسبى فى القطاع الحكومى مث

 .(  2012ابراهيم  )  ودراسة (  1989العوام )
قامت بعض الدراسات بمحاولة وضع مقترحات لما يجب أن تكون عليه  المحاسبة   -)ب(

على مستوى دول العالم و ( 2015رضوان ) فى مصر دراسة فى القطاع الحكومى 
  Nagendrakumaدراسة )و ( Ouda 2017) دراسة ،(1992عويضة )دراسة 

(2017. 
هدفت بعض الدراسات الى دراسة مدى الحاجة الى إعتماد معايير محاسبة فى  -)جـ(

نطاق المحاسبة الحكومية والوسائل الاكثر فعالية لتحديد المعايير المحاسبية الملائمة 
قطار وعلى مستوى الأ(  2011السجينى  ) دراسة مثلفى مصر للقطاع الحكومى 

 ( .1994  ائغصدراسة ) الالعربية مثل 
صلاحات التى تمت فى بعض الدول من خلال تبنى ركزت بعض الدراسات على الإ -)د(

، Biondi 2013 )) معايير وممارسات المحاسبة من القطاع الخاص مثل دراسة 
صلاحات الخاصة بتبنى التى ركزت على الإ ( andy & fred 2016 )   ودراسة

دراسة ، و السنوية من قبل حكومات بعض الدولالممارسات الجيدة  فى إعداد التقارير 
(ouda 2016   ) التى اشارت الى الإصلاحات التى شهدها القطاع الحكومى بصفة

 . عامة ، وأوضحت الدراسة أن الحكومات تحتاج إلى تهيئة بيئة لإدارة أصولها عامة
لنظام االى تطوير حاجة الفى إظهار مدى ختلاف طرق الدراسات بالرغم من إ -)هـ(

تفقت فى ضرورة تطوير النظام المحاسبى ن كل الدراسات إإلا أالمحاسبى الحكومى 
وأكدت هذه الدراسات على  الحاجة إلى نهج أكثر واقعية يتضمن  .الحكومى

 محاسبى فى القطاعالإصلاحات المحاسبية الصحيحة  وذلك لإعادة توجية العمل ال
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ياغة معايير محاسبية تحكم العمل يتطلب ذلك ضرورة الإهتمام بص، و الحكومى
 المحاسبى فى القطاع الحكومى الخدمى .

أن هذه الدراسات عالجت قضايا عامة  عرض وتقييم هذه الدراسات يلاحظ وبعد      
متفرقة فى مجال المحاسبة والتقارير المالية الحكومية وذلك بالإشارة الى بعض المعالجات 

رحات للتطوير وأظهرت مدى الحاجة الى ضرورة يمكن أن تتبع كمقتالمحاسبية التى 
، فى القطاع الحكومى الخدمىهتمام بصياغة معايير محاسبية تحكم العمل المحاسبى الإ

عرض دراسات يجب ى فى هذا المجال تجد الباحثة انه وإسترشادا  بتجارب الدول الاخر 
فى تطوير النظام فى هذا المجال للإسترشاد بها الهيئات واللجان المحلية وإسهامات 

 . الحكومى المطبق

 . دراسات الهيئات واللجان المحلية  -11
توجد عدة دراسات صدرت عن هيئات أو لجان محلية فى دولة كالولايات المتحدة       

) العوام  :ن الولايات المتحدة لها فضل السبق فى هذا المجالالامريكية وذلك بإعتبار أ
 ( 73-72:  1992، ) عويضة ، ( 318:  1994، الصائغ)، (525-527 : 1989،

 دراسة اللجان القومية للمحاسبة فى الوحدات المحلية والحكومية  -)أ(
National Committees on MUNICIPAL AND 

Governmental Accounting  

وتهدف الى إعداد مبادئ تحكم عملية  1934بدأ تكوين هذا النوع من اللجان عام  -
 د الموزانات والتقارير المالية فى الوحدات المحلية والحكومية .المحاسبة وإعدا

، 1930صدرت هذة اللجان عدة تقارير عن نتائج أعمالها فى السنوات ا -
1940،1948  . 

مرجعا فى مبادئ المحاسبة والمراجعة فى الوحدات  1951اصدرت اللجنة عام  -
 المحلية .

الازرق " والذى يحتوى على اصدرت اللجنة ماعرف " بالكتاب  1968فى عام  -
 مبادئ المحاسبة والمراجعة وإعداد التقارير المالية فى الوحدات الحكومية .
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 (  1984-1974المجلس القومى للمحاسبة الحكومية )  دراسة -)ب(
(NCGA)  

National Council on Governmental Accounting  

والمراجعة فى  هدف تطوير مبادئ المحاسبةب 1974انشئ هذا المجلس عام  -
 الوحدات الحكومية والمحلية .

حدات وقد تولى هذا المجلس مهمة دراسة وتطوير مبادئ محاسبة ومراجعة الو  -
واصدر هذا المجلس عدة  عدادها فى الفترات السابقة .الحكومية والمحلية التى تم إ

وذلك بهدف تحديد وتحديث وتطوير  1984حتى  1974مطبوعات خلال المدة من 
 المحاسبة والمراجعة فى الوحدات الحكومية والمحلية . مبادئ

اد التقارير عدللمحاسبة الحكومية وإ صدار اثنى عشرا مبدا  قام المجلس بإ -
 (27- 22:   2012 حسن ،المالية.)

عضاء هذا المجلس فى مجال تحديث وتطوير على الرغم من الجهود التى بذلها أو  -
 أن هذة الجهود لم تكن كافية مما دعا مبادئ المحاسبة والمراجعة الحكومية إلا

المعهد الامريكى للمحاسبين القانونيين الى إنشاء هيئة اخرى متنوعة تتولى إعداد 
 وصياغة معايير المحاسبة فى الوحدات الحكومية والمحلية .

انشئ :  GASB محاسبة الحكوميةدراسة قام بها مجلس معايير ال -)جـ( 
مجلس خاص للمعايير المحاسبية (   AICPAالقانونيين )المعهد الامريكى للمحاسبين 

عام  Governmental Accounting Standard Board     (GASB)الحكومية 
( بحيث تتولى هذة NCGAلكى تحل محل المجلس القومى للمحاسبة الحكومية ) 1984

  .يةوالمحل  الهيئة إعداد معايير محاسبة قابلة للتطبيق فى الوحدات الحكومية
 تتمثل أعمال مجلس معايير المحاسبة الحكومية فى : -

 عداد المعايير التى تعمل على تحسين جدوى التقارير المالية .إ 
 . الحفاظ على المعايير الحالية لكى تعكس التغيرات فى البيئة الحكومية 
 . تقديم توجيها حول تطبيق هذة المعايير 
 داد التقارير المالية والتى يمكن عى المجالات الهامة من المحاسبة وإالنظر ف

 تحسينها من خلال عملية وضع المعايير .
  ير تحسين الفهم المشترك لطبيعة واغراض المعلومات التى تحتويها التقار

 ( 29 :  2012) حسن ،  المالية .
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 1984 يوليو معيار وذلك من بدء صدور اول معيار 90قام هذا المجلس باصدار  -
 .2018اغسطس ى وحتى صدور اخر معيار ف

 1978عام   FASBدراسة قام بها مجلس معايير المحاسبة المالية  -)د(
لى الربح وقام المجلس الوحدات التى لاتهدف ا هداف التقارير المالية فىلتحديد أ

 .لتى لاتهدف الى الربح هداف  للتقارير المالية فى المنظمات ابوضع سبعة أ

جهزة العليا نتوساى هى المنظمة الدولية للأالا :  الانتوساىمنظمة دراسة  -(هـ) 
للرقابة والمحاسبة فى البلدان المنتمية للامم المتحدة أو الى وكالاتها المتخصصة . 

اللجنة الفرعية للمحاسبة وهى تضم الاتنوساى لجنة خاصة  ، 953تاسست عام 
 Committee on Accounting Standards of عداد التقاريروإ

INTOSAI)  )شار اليها ويCAS)تراسها الولايات المتحدة  1984 (  تأسست عام
طار إ "طار بعنوانقامت لجنة معايير المحاسبة بنشر إ 1995الامريكية ، وفى عام 

 ( 22: 2012) السعبرى، السعدى،  :بعة بيانات هىتضمن أر  " معايير المحاسبة

: مستخدمو التقارير المالية الحكومية . 1البيان   

هداف التقارير المالية الحكومية .: أ 2ن البيا  

 الخصائص النوعية للتقارير المالية الحكومية . : 3لبيان ا

 هداف التقارير المالية الحكومية .: تحقيق أ 4البيان 

هادفة غير كوحدات تحليل واقع القوائم المالية للمنظمات الحكومية  :  ثالثا  
قطاع الحكومى المصرى فى ال للربح فى ضوء القواعد المحاسبية المطبقة

 .وتحديد الفجوة البحثية القواعد  مع تقييم هذه
سس قياس ية وأستخدامات والموارد الحكومأسس قياس الإحيث تتناول الباحثة       

فصاح المحاسبى فى التقارير المالية الثابتة وكذلك الواقع الحالى للإ وتقييم الاصول
 -البحثية وذلك فيما يلى : للوحدات الحكومية مع تحديد الفجوة
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 ستخدامات والموارداسس قياس الإ -1
مصر نجد إنه على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون  بالنظر إلى الوضع فى      

 ىالحكوم بىحاس( على أن من أهداف النظام الم4المحاسبة الحكومية تنص فى المادة )
امة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة ترشيد الإنفاق على نحو يكفل فعالية النفقات الع

يؤكد عدم  الواقع العملى تخاذ القرارات إلا أنالمراكز المالية ورسم السياسات وإلتحديد 
رتكازه على على تحقيق أى من هذه الأهداف نظر لإ  المصرى  م المحاسبىالنظا قدرة

الرقابة المالية  قياس نتائج المعاملات الحكومية والتي لا تتعدى الأساس النقدى فى
 ( 242 : 2015) رضوان ، والتشريعية.

لسنة  139المعدل بالقانون  1981لسنة  127من القانون  5 نصت المادة        
ت وموارد ستخداماتسجل المعاملات المتعلقة بإبشأن المحاسبة الحكومية "  2006

 صول غير المالية "بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأ الموازنة العامة للدولة
 ي" ." وفقا للأساس النقد ستثماراتالإ

يرادات أو مصروفات تحدث خلال العام عند دفع أو تحصيل ويعنى ذلك اثبات اية إ      
العام عام الحالى أو يرادات أو المصروفات تخص اللك الإقيمتها بغض النظر عن أن ت

 (260:  2015السابق أو العام التالى . ) رضوان ، 
ة بشراء كما نصت المادة السادسة من نفس القانون " تسجل المعاملات المتعلق      

ستثمارات " على أساس مايتم سدادة نقدا من دفعات عن الاصول غير المالية " الإ
ساس مارية تعالج وفقا لأستثهذا يعنى أن عمليات المشروعات الإو  توريدات وأعمال .

 ( 556 : 1989) العوام ، ستحقاق.الإ
القياس إلا أنه يعتبر أحد العوائق  رغم من سهولة تطبيق الأساس النقدى فىوبال       

ستخدامه في مصر؛ حيث يسبب إ ىلنظام الحكومالرئيسية التي تقف حائلا  دون تطوير ا
 ( 261-260:  2015) رضوان ،  -:مشكلات كثيرة وهى 

كومية على أساس الإيرادات يتم إعداد تقديرات موازنة الوحدات الإدارية الح  -)أ(
والمصروفات المتوقعة لسنة مالية معينة في حين تثبت الإيرادات والمصروفات الفعلية 

  -رتباطها بهذه السنة الماليةمدى إ بصرف النظر عن -  ىالنقد طبقا للأساس
يختلف عن الأداء وبذلك فإن موازنة الوحدات الإدارية الحكومية تعد على أساس 

 ليس سهلا  .  أمرا   المقارنة بين المخطط والفعلى الوحدات مما يجعل بهذه الفعلى
في مصر  المطبق حاليا   م على القياس النقدىلا يوفر النظام المحاسبي القائ -)ب(

البيانات اللازمة لتحديد تكلفة الأنشطة والبرامج الحكومية ولا البيانات اللازمة 
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لفة الخدمات يمكن من تحديد تكلا  ، كمااء الحكومى للرقابة على فعالية الأد
 الحكومية. 

في مصر لا  المطبق حاليا   طبقا للأساس النقدى فإن النظام المحاسبى الحكومى -)جـ(
فإنه لتوفير  ؛ وبالتالى يعترف إلا بما يتم صرفه أو تحصيله في صورة نقدية

الحكومية معلومات عن الأصول الثابتة أو الالتزامات أو الديون المستحقة للوحدة 
 يتم فتح مجموعة دفترية أخرى منفصلة بجانب المجموعة الدفترية الرئيسية

يترتب عليه زيادة الأعباء المحاسبية نتيجة  )الحسابات النظامية(؛ الأمر الذى
وية أرصدة تلك الحسابات يجب إجراؤها لتس والتسويات التى للازدواجية في التسجيل

 النظامية.
لمبادئ العلمية للمحاسبة حيث يترتب عليه عدم دقة النتائج أنه لا يتمشى مع ا -)د(

هار نتائج الأعمال والمركز لإغفاله الأرصدة المستحقة والمقدمة مما يعوق إظ
ذا يتعارض بطبيعة الحال مع فكرة في نهاية الفترة المالية بشكل صحيح، وه المالى

 ستغلال السنوات المالية. إ
 لخاصة بفحص موازنة الجهاز الإدارى للمحاسبات ا أن تقارير الجهاز المركزي  -)ه(

 ر بوضوح إلى قصور النظام المحاسبىجاءت لتؤكد وتشي للدولة لعديد من السنوات
 سلبياته. رار عدم تلافىستموإ على الأساس النقدىالقائم 

أنة على الرغم من أن المعلومات المتوفرة  وفى دراسة أخرى أشار الباحث الا       
 –ساس النقدى تفيد فى معرفة ومتابعة المركز النقدى للوحدة الحكومية اع الأإتب ةنتيج

 ل النتائج المحسوبة وفقا  أنة يتعذر قبو إلا –عتمادات المقررة حث يتم الدفع فى حدود الإ
حيث أن  داء بصورة شمولية .ها كمؤشرات للحكم على كفاءة الأب عتدادلهذا الأساس والإ

لصرف خلال السنة ، كما جانب واحد يوضح مستوى عمليات ا النتائج لاتعكس سوى  هذه
) . ساس لايوفر المعلومات المحاسبية اللازمة لتقويم الكفاءة ورقابة التكلفة أن هذا الأ

 (222 : 2003ابو حشيش ، 
ساس النقدى ينتابة العديد من أوجة القصور الأحدى الدراسات أن وأوضحت إ    

 (  44:  2012) حسن ، :برزهاأ
دارة الحكومية عن انات والمعلومات التى تحتاجها الإعن توفير البي انة يقف عاجزا   -)أ(

 الموارد المستخدمة وتكلفتها .
دى الى أن النتائج التى تعد سمالية مما يؤ صروفات الإيراداية والرأالخلط بين الم -)ب(

 ساسة لاتمثل حقيقة نشاط الوحدة المحاسبية ومركزها المالى .على أ
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يصعب معة تتبع تكاليف المشروعات التى يحتاج تنفيذها عدة سنوات مالية  -جـ( )
 متتالية .

سداد سراع فى ريق التباطؤ أو الإيرادات والنفقات عن طيمكن التلاعب فى حجم الإ -)د(
 يرادات .المصروفات أو سرعة تحصيل الإ

دة من سنة لاخرى الوحجراء المقارنات بين الوحدات المختلفة أو نفس صعوبة إ -)ه(
 نشطة السنوات المالية وعدم التمييز بينها.بسبب تداخل أ

هداف التقليدية لأساس الا فى توفير البيانات اللازمة لتحقيق الايصلح هذا الأ -)و(
 والمحددة لنظام المحاسبة الحكومية .

وفى إحدى الدراسات أوضح الباحث أن رغم أوجة القصور الموجودة فى الأساس       
سباب التالية :) دول النامية لازالت تعتمد هذا الأساس للأن حكومات الالنقدى الا أ

 ( 54: 2017مسعود و معراج ، 
ساس النقدى يمكن ن خلال إستخدام المحاسبة على الأسباب السياسية : مالأ -)أ(

ى سياسيين بسهولة إظهار النتائج الإيجابية أو الحد من النتائج السلبية وإقناع الرالل
كثر فى الواقع ، وهو يخدم السياسيين أعما هو عليه  مختلفا   نهم يفعلون شيئا  العام أ

 مما يخدم الجمهور .
من قبل الحكومات لوقت طويل  ستخدمتبة النقدية اسباب التقليدية : المحاسالأ -)ب(

 المركزية . للحكومة  صبحت واحد من التقاليد الرئيسيةحتى أ
الكفاية وليست لها  الخدمة المدنية ليست نشطة بما فيهادة مقاومة التغيير : ع -)ج(

ضافى لتشارك فى التحول الى نظام المحاسبة وافز التى تجعلها تتحمل العمل الإالح
ءات الجديدة التى جراالتعرض لمثقلة مسؤولية تنفيذ الإ الجديدة . ثم الخوف من

يكون السبب  دضافى سواء من حيث النوعية أو الكمية ، قتنطوى على عمل إ
 المقاومة . الحقيقى لطرح مثل هذه

حد ال المحاسبة الحكومية أندرة الموظفين المؤهلين ذوى المعرفة المتقدمة فى مج -)د(
 سباب الرئيسية للحفاظ على المحاسبة النقدية .الأ

للتطبيق فى ظل  ساس النقدى المعمول به لم يعد صالحا  ما سبق يتضح أن الأم      
حتياجات وير النظام المحاسبى الحكومى لإنتاج تقارير مالية تفى بإتطمتطلبات 

 مستخدميها .
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 : صول الثابتةاسس قياس وتقييم الأ  -1
 139والمعدل بالقانون  1981لسنة  127من القانون  35صت المادة ن      

 ن صول وموجودات المخازة حصر الأداري" على كل جهه من الجهات الإ  2006لسنة 
ية ظهار قيمتها فى نهاوإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إ التى تملكها

صول بالحساب الختامى مع بيان التغيرات التى طرأت السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأ
 ." سس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للأ عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا  

انة  1981لسنة  127اللائحة التنفيذية للقانون ( من 5نصت المادة )كما       
 -تى :أي صول الثابتة مايراعى فى إمساك حسابات الأ

 صول المملوكة للجهه أول السنة المالية .إثبات قيمة الأ -)أ(
 صول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة شرائها مضافا  إثبات قيمة الأ -)ب(

عمال أوتؤدى ستتعلقة بها والتى تجعلها صالحة للإلماليها المصروفات الرأسمالية ا
 نتاجية .الى زيادة طاقتها الإ 

دها للملكية أو تخري قلا  نا صول التى يتم التصرف فيها تصرفا  إستبعاد قيمة الأ -)جـ(
سنة المالية على أن تحسب صول الثابتة فى نهاية الأوفقدها وذلك لتحديد قيمة الأ

 صول بتكلفتها الدفترية .إستبعادها من حساب الأثابتة عند صول القيمة الأ
 

 ( 63-262:  2015) رضوان ، :ن النظام المحاسبى الحكومىأيلاحظ مما سبق       

لايفرق من الناحية المحاسبية بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية  -)أ(
سجل كمصروفات فى صول الرأسمالية تجميع المبالغ التى تنفق لشراء الأن وبذلك فإ

 السنة التى يتم فيها الشراء .
صول الثابتة بالرغم من أهمية لم تتضمن النصوص إشارة الى إحتساب إهلاك للأ -)ب(

 ذلك فى إحتساب تكلفة الخدمات الحكومية .
صول تهدف بشكل أساسى الى تحقيق الرقابة إن الطريقة التى يتم بها تسجيل الأ -)جـ(

 ظة عليها من السرقة أو الضياع .عليها من خلال المحاف
كلفة الفعلية أو كيفية معالجة لم تتعرض اللائحة للحالات التى يصعب فيها تحديد الت)د(_ 

 (  553 : 1989للوحدة الحكومية .) العوام ، صول المهداة الأ
 (224: 2003،) ابو حشيش ،(263 :2015) رضوان ،  :مايلىويترتب على ذلك     
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تكلفة الأداء لسنة معينة بإجمالى تكلفة  ة الرقابة على الأداء؛ حيث أن تحميلصعوب -)أ(
مقارنة بالسنوات الأخرى، مما تلك السنة  الأصول سيؤدى إلى تضخيم التكلفة فى

 إلى نتائج مضللة.  قارنة التكلفة لعدة سنوات قد تؤدىأن م يعنى

ذ أن الإهلاك يعد أحد عناصر ؛ إ صعوبة قياس التكلفة الحقيقة للخدمات المؤداة -)ب(
 هذه التكلفة. 

؛ إذ أن المقارنة بين تلك الوحدات  صعوبة المقارنة بين كفاءة الوحدات المختلفة -)جـ(
أن الوحدات  نفاق بالنسبة إلى حجم الأداء يعنىعلى أساس حجم الموازنة أو حجم الإ 

تة الأخرى بدلا  من أصولها الثابستئجار ألاتها ومعداتها و قوم بإالحكومية التي  ت
لوحدات ، حيث أن ا متلاكها سوف تعتبر أقل كفاءة من تلك التي تمتلك هذه الأصولإ

اقها مقارنة ضخامة إنف ستئجار تلك الأصول مما يعنىالمستأجرة ستتحمل بأعباء إ
 تمتلك أصولها.  بالوحدات الأخرى التى

 3 - واقع الإفصاح فى التقارير المالية للوحدات الحكومية : 
لسنة  127من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية  53نصت المادة      

هات ربعة حسابات  لتقديمها للجيجب أن تعد كل وحدة إدارية حكومية أ على أنه 1981
رصدة حسابات معلومات عن المصروفات والإيرادات وأال الرقابية المعنية ، تتضمن هذه

 نة .و والدائ ةالحسابات المدين
عن المعلومات المحاسبية الخاصة  تفصح التقارير هذهأن  فى ضوء ذلك يلاحظ      

نفاق والتحصيل فى المقارنة المستمرة لعمليات الإ بتحقيق أهداف الرقابة المالية المتمثلة 
وذلك دون  الفعلية بنظيرتها المعتمدة بالموازنة العامة للدولة والتحقق من قانونيتها .

وفير المعلومات المحاسبية الملائمة فى مجال التخطيط وترشيد القرارات أو هتمام بتالإ
دارية داء الوحدات الإالحكومية وتقييم أنشطة العمليات التنفيذية للبرامج والأ  الرقابة على

 (1205 : 1991) فراح ، دارتها .والمسئولين عن إ

بى النظام المحاس فى أنوترى الباحثة أن الفجوة البحثية فى هذا البحث تتمثل       
فى مجالات القياس وجة القصور التى يعانى منها العديد من أ الحكومى المطبق به

موارد والإستخدامات الحكومية والأصول الثابتة كما سبق وأن والإفصاح المحاسبى عن ال
الدراسات قامت بتحليل وتقييم القواعد المحاسبية  بعض، وبالرغم من أن وضحت الباحثة أ

قتراح إو والوقوف على أوجة القصور تى يعتمد عليها النظام المحاسبى الحكومى المصرى ال
وبالرغم من أهمية تلك ، سترشاد بها فى التطبيقسس المحاسبية التى يمكن الإبعض الأ
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تضمن القواعد التى تحكم الممارسات نها لم تقدم إطار لمعايير محاسبية تأإلا الدراسات 
من ثم ، و عمليات القطاع الحكومى فصاح عن القياس والإو  عترافالإ المتعلقة بعمليات

 .كان هدف هذه الدراسة إقتراح معيار محاسبى يلاءم التطبيق فى القطاع الحكومى الخدمى

دارية فى الوحدات الإالدولية لمعايير المحاسبية متطلبات تطبيق ا :رابعا   
 : الحكومية

 ساليبوالأفى الطرق اسبى الحكومى إحداث تطوير يتطلب تطوير كفاءة النظام المح       
دارية الحكومية بحيث ظام فى معالجة عمليات الوحدات الإالتى يعتمد عليها الن لمحاسبيةا

 يلزم ستجابة منطقية لهذا التطويرى توفير المعلومات الملائمة . وكإتصبح أداة فعالة ف
 بة فى الوحدات الحكومية فى ظلستناد عليها للمحاسالسعى نحو تطبيق معايير يمكن الإ

 -:طبيق هذه المعايير يلزم تحقيق الاتى ت حتى يتسنىو ، المعايير الدولية للمحاسبة 
 : الحكومية ستخدامات والمواردلإتطوير قياس ا -1

ساس زم التحول من الأستخدامات والموارد فى الوحدات الحكومية يللتطوير قياس الإ      
ففى حقاق ، ستيحققها أساس الإ نتيجة للمزايا التى، وذلك  ستحقاقساس الإالنقدى الى أ

تقلة لها كل الحقوق ستحقاق تكتسب السنة المالية شخصية معنوية مسظل أساس الإ
ما ينجز فيها من أنشطة لتزامات التى تترتب على مايبذل فيها من جهود و وعليها كل الإ 

)  ، ( 2003:222حشيش،  ابو  :( ستحقاق سوف يعمل علىباع أساس الإتوذلك لأن إ
 (1239-1238: 1991فراح ، 

ى صورة شاملة لتنفيذ البرامج يجاد منهج محاسبى متكامل يتسم بالدقة ويعطإ -)أ(
 نشطة الحكومية .والإ 

نشطة الحكومية ، كما يوفر يد تكلفة أداء مختلف البرامج والإ المساعدة فى تحد -)ب(
يطرة على داء يمكن من خلالها فرض السكمية للتكلفة فى علاقتها بحجم الأمؤشرات 

 نفاق العام من جهه ووضع الخطط المالية من جهه اخرى .الإ 
نجازات المقابلة لها ، مما قات كمية وقيمية بين التكلفة والإ يجاد علاتسهيل إ -)جـ(

نجاز ورفع مستواة من ة وخفضها من جهه ، وزيادة حجم الإ يساعد على رقابة التكلف
 جهه اخرى .

على إظهار أرصدة الأصول الثابتة والمخزون وقياس إهلاكاتها  يعمل تلقائيا   -)د(
ا بحيث يعكس تتبع عمليات تداول وإستخدام تلك الأصول وتوفير المال ستنفاذهوإ

 ستبدالها.اللازم لإ
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جراء المقارنات السنوية بين نتائج التنفيذ على مدى عدة توفير المعلومات اللازمة لإ -)ه(
 ية ، مما يسمح بترشيد قرارات الموازنة والتخطيط القومى .سنوات مال

تى تعد فى نهاية كل سنة مالية شاملة ومتمشية مع مبادئ يجعل التقارير المالية ال -)و(
 المحاسبة المالية .

  صول الثابتة :تطوير المحاسبة عن الأ -1
الوحدة  التى فى حوزة طويلة الاجل صولعن الأالثابتة صول يعبر حساب الأ      

وللوحدة دارى ا فى أداء النشاط الحكومى الإنتاجى والمالى والإستخدامهلإالحكومية 
نفعة هذة الأصول ، ولاتعد هذه الأصول موارد مالية متاحة الحق فى الحصول على م

نفاق ولكنها تعبر عن البنود التى استخدمت فيها الموارد المالية فعلا ويجب للإ 
دارية الثابتة فى الوحدات الإصول ن المحاسبة عن الأك  فإ، وعلى ذل المساءلة عنها

 -الحكومية تتطلب :

فى حوزة الوحدة الحكومية وذلك لإعطاء صورة  تسجيل الأصول الثابتة التى  -)أ(
صول ثابتة . مع ة للوحدة الحكومية بما تحوزة من أقتصاديحقيقية عن القوة الإ

 . ي السجلات المحاسبيةصول الثابتة فبالأ تسجيل الإهلاك المتعلق
ية ، والقواعد الخاصة سماللخاصة بتحديد عناصر التكاليف الرأالنص على القواعد ا -)ب(

وتحديد الحالات التى يسمح فيها صول الثابتة ، بمعالجة الإستبعادات من الأ
تحديد القيمة العادلة والضوابط التى يجب الالتزام بها و ستخدام التكاليف التقديرية بإ

       ( 567: 1989صول المهداة للوحدة الحكومية .)العوام ، للأ
  دارية الحكوميةفى التقارير المالية للوحدات الإ صاحفتطوير الإ -3

حتياجات وبإ بخصائص بيئة العمل الحكومية الحكومى ىالمال تتاثر أهداف الإفصاح      
عادة علي تقسيم أنشطه . وقد جرت ال أولئك الذين يستخدمون التقارير المالية الحكومية

 وأنشطه تجاريه. ىأنشطه من النوع الحكومالحكومية إلى فئتين الوحدات 

المالى  فصاحالإ مه للبيئة الحكومية التي تؤثر علىالخصائص الهاتوجد بعض و      
 ومنها : المالىعند وضع أهداف التقرير مراعاتها  ىنبغي الحكومية والتىنشطه عن الأ 

كتعبير عن  الموازنةوالخدمات التي يوفرها،  كل الحكومىللهيساسيه الخصائص الأ
ستخدام المحاسبة المالية إ ، وكوسيلة لتوفير السيطرة صد المالىالسياسة العامة والق

 طبيعة العملية السياسية.، و  لأغراض المراقبة
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ية المعتمدة لمقارنه النتائج المالية الفعلية بالميزان وتستخدم التقارير المالية أساسا        
تحديد مدى الإمتثال  العمليات ؛ للمساعدة فى؛ لتقييم الحالة المالية ونتائج  قانونا  

تقييم الكفاءة  ة بالشؤون المالية ؛ والمساعدة فىنظمه المتعلقللقوانين والقواعد والأ 
:  ساسيهالخصائص الأ ن تكون للتقارير المالية الحكومية هذهوينبغى أ . والفعالية

تساق ، والقابلية ءمة ، وحسن التوقيت ، والإ ، والموثوقيه ، والملا ية للفهمالقابل
 للمقارنة.

التابعة لمنظمة الانتوساى فى البيان رقم   CASلجنة معايير المحاسبة  وقد حددت      
لجهات التشريعية ، ( مستخدمو التقارير المالية الحكومية فى خمس فئات هم : ا1)

السندى ، و  ،السقا ) علام والجمهور .ون ، محللو السياسة ، الإالمقرضون ، الإقتصادي
2010  :135 )  

(  NCGAهذا وقد قام المجلس القومى للمحاسبة الحكومية بامريكا  )        
National Council on Accounting   بإصدار قائمة  1982فى إبريل عام

حكومية والتى صيغت فى هدف عام بأهداف نظم المحاسبة والتقارير المالية فى الوحدات ال
 (68- 67:  1992وستة أهداف أساسية على النحو التالى : ) عويضة ، 

الهدف العام للمحاسبة والتقارير المالية فى الوحدات الحكومية هو تقديم المعلومات  -)أ(
المفيدة فى مجال إتخاذ القرارات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وفى مجال تقويم 

 داء الإدارى والتنظيمى .الأ

 الأهداف الستة هى : -)ب( 
تقديم المعلومات المالية المفيدة فى تحديد وتقدير التدفقات والأرصدة  -1

 والإحتياجات من الموارد المالية قصيرة الاجل .
تقديم المعلومات المالية المفيدة فى تحديد وتقدير الحالة المالية للوحدة  -2

 يها من تغيرات .الحكومية وما يطرأ عل
تقديم المعلومات المالية المفيدة فى متابعة الأداء فى ظل المتطلبات القانونية  -3

 والتعاقدية.
تقديم المعلومات المالية المفيدة فى التخطيط وإعداد الموازنات والتنبؤ با ثر إقتناء  -4

 وتخصيص الموارد على تحقيق الأهداف .
 فى تقويم الأداء الإدارى والتنظيمى . تقديم المعلومات المالية المفيدة -5
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 توصيل المعلومات المناسبة بالطريقة التى تسهل من عملية إستخدامها . -6
قائمة  فى  GASBوضحت لجنة معايير المحاسبة الامريكية أ ومن جهه اخرى 

 هداف التقارير المالية " فى الفقرات التالية : بعنوان " أ 1المفاهيم رقم 
ن تكون مسؤوله واجب الحكومة في أالوفاء ب فى المالىيساعد التقرير  نينبغي أ 77فقرة 
 ن يمكن المستخدمين من تقييم تلك المساءلة ، وذلك بتقديم معلومات تتضمن :وأ علنا  

 افيه لدفع تكاليف خدمات السنةمعلومات لتحديد ما إذا كانت إيرادات السنه الحالية ك -)أ(
 ان مواطنو السنةن يبين ما إذا كالمالى ينبغى أتقرير ن الوهذا يعنى أيضا أ .الحالية

؛ السنه المقبلة حويل جزء من عبء الدفع إلى مواطنىالحالية يتلقون خدمات ولكن بت
السنة  قد استخدمت في توفير الخدمات لمواطنى ما إذا كانت الموارد المتراكمة سابقا  

ليست كافيه لدفع تكاليف خدمات ، ما إذا كانت إيرادات السنه الحالية والحالية ؛ أ
 . ، ويوجد زيادة فى الموارد المتراكمةالسنه الجارية فحسب

للميزانية  ستخدامها وفقا  كان قد تم الحصول علي الموارد وإ معلومات عن ما إذا -(ب)
متثال للمتطلبات لها أيضا أن تبرهن على الإ ينبغى؛ كما  للوحدة المعتمدة قانونيا  

 لتعاقدية ذات الصلة بالشؤون المالية. القانونية أو ا
معلومات لمساعده المستخدمين في تقييم  جهود الخدمة  وتكاليفها وإنجازاتها  -(ج)

عندما تقترن بمعلومات من مصادر أخرى ،  للوحدة الحكومية . هذه المعلومات ،
ن وينبغى أقتصادية للوحدة الحكومية ، الإتقييم الكفاءة  ساعد المستخدمين علىت

للقيام بالتحليل بين الفترات داخل  تستند المعلومات إلى معايير موضوعيه للمساعده
للمعلومات المتعلقة بالموارد  كما ينبغىالوحدة والمقارنات بين الوحدات المماثلة. 

 . تحديد تكلفه الخدمات فىن تساعد أ المادية
قييم النتائج التشغيلية ت فى المستخدمين المالى ن يساعد التقريرأ ينبغى   78الفقرة 

 كما يلى : للسنة للوحدة الحكومية

ومات عن مصادر الموارد المالية وإستخداماتها. معل المالى ن يقدم التقريرينبغي أ -)أ(
، التقارير المالية جميع التدفقات الخارجة حسب الوظيفة والغرض توضح نوينبغى أ

وفاء التدفقات الداخلة  دىحسب المصدر والنوع ، وموجميع التدفقات الداخلة 
المعاملات المالية غير  المالى ن يعرف التقريرينبغى أبالتدفقات الخارجة. و 

 المتكررة.
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ن يقدم التقرير المالي معلومات عن كيفيه قيام الوحدة الحكومية بتمويل ينبغى أ -)ب(
 حتياجاتها النقدية .وتلبيه إ أنشطتها

 لمركز المالىلمعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كان اا المالىن يوفر التقرير ينبغى أ -)ج(
 .حسن أو تدهور نتيجة لعمليات السنةللوحدة قد ت

خدمات التي ال في تقييم مستوى  المستخدمين المالى ن يساعد التقريرينبغى أ  79لفقرة ا
 لتزاماتها ، وعلى ذلك :على الوفاء بإ ن تقدمها الوحدة الحكومية وقدرتهايمكن أ

. وينبغى  للوحدة الحكومية ن الوضع المالىمعلومات ع المالى ن يقدم التقريربغى أين -)أ(
لتزامات ، الفعلية والطارئة ، الحالية معلومات عن الموارد والإ  المالى ن يوفر التقريرأ

 الكيانات الحكومية من القدرة على والمتوقعة . وتستمد الموارد المالية الرئيسية لمعظم
 المالى ن يوفر التقريريجة لذلك ، ينبغى أدار الديون. ونتفرض الضرائب وإص

معلومات عن مصادر الضرائب ، والقيود الضريبية ، والأعباء الضريبية ، وحدود 
 .الديون 

ير غمعلومات عن طبيعة الوحدة الحكومية والموارد ال مالىال ن يقدم التقريرينبغى أ  -)ب(
بما في الحالية ،  ا حياه نافعه تتجاوز السنةالتى له المالية الأخرى للكيان الحكومى

 ستخدامها لتقييم الخدمات المحتملة لتلك الموارد .ذلك المعلومات التي يمكن إ
عن القيود القانونية أو التعاقدية علي الموارد  المالى ن يفصح التقريرينبغى أ)ج(_ 

 ومخاطر فقدان الموارد المحتملة.
سبعة أهداف للتقارير المالية  (FASB) اسبة المالية مجلس معايير المحوضع  كما      

 (  223: 2012) السعبرى ، السعدى ،  :فى المنظمات التى لاتهدف الى الربح وهى
، سواء منها ر المواردن توفر التقارير معلومات مفيدة للذين يقومون بتدبييجب أ -1

 خاصة بتخصيص هذه، وذلك فى مجال ترشيد قراراتهم الو المستقبليةالحاضرة أ
 . فيما بين الوحدات المختلفةالموارد 

الحالية والمستقبلية توفير المعلومات لمساعدة الذين يقومون بتدبير الموارد  -2
، وكذلك توضيح الوحدةخرين فى تقييم الخدمات التى تقدمها ولمستخدمين أ

 الخدمات . هذهم فى تقدي مرارستمدى قدرتها على الإ
لتحديد مدى مقابلة والمستقبلية  ةموال الحاليالأ دة لمديرى توفير معلومات مفي -3

 دائها .الإدارة لمسؤولياتهم وتقويم أ
ر المالية معلومات عن الموارد الإقتصادية المتاحة وعن يجب أن توفر التقاري -4

الموارد وعن صافى الموارد القائمة لدى الوحدة  الإلتزامات القائمة على هذه
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حداث ثة نتيجة الأعن التغيرات التى طرأت على عناصر المجموعات الثلا  واخيرا  
 ظروف التى تحققت خلال الفترة .والعمليات وال

داء الدورى للوحدة المالية معلومات مفيدة لتقويم الأن توفر التقارير يجب أ -5
 المحاسبية .

ل يجب أن توفر التقارير المالية معلومات مفيدة للتعرف على مصادر الحصو -6
 الموارد . ة وغيرها من الموارد وكذلك أوجة إستخدام هذهعلى النقدي

 ات وتوضيحات بما يمكن مستخدمى هذهينبغى أن تتضمن التقارير المالية تفسير   -7
 التقارير من تفهم المعلومات الواردة بها .

ساسى للتقارير المالية فى الهدف الأ أنفى ضوء ماسبق ترى الباحثة       
توفير معلومات مفيدة تفى بحاجة  تجارية وغير التجارية هومنظمات الال

 يجب أن تخضع المعلوماتدرة تنبؤية وتقيمية ورقابية وبذلك المستخدمين لها ق
على نهج المعايير المحاسبية  لمعايير محاسبية فى المنظمات غير التجارية
ية الدولية ومن ثم يمكن تطوير المعايير المحاسب،  الدولية للمنظمات التجارية 

ومنها الخاصة بالمنظمات التجارية لتلاءم التطبيق بالوحدات غير التجارية 
ساليب محاسبية للقياس والإفصاح توفير أحتى يتسنى المنظمات الحكومية 

بما يحقق فعالية ى على معلومات ملائمة وموثوق بها نتاج تقارير مالية تحتو وإ
 الحكومى . المحاسبى وكفاءة النظام

ق فى تطوير معايير المحاسبة الدولية لتلاءم التطبيالمقترح لالمدخل :  ا  خامس
 دارية الحكومية مع طرح معيار محاسبى حكومى مقترح .الإ الوحدات

وة البحثية فى والفجبعد عرض الواقع العملى لنظام المحاسبة الحكومية المطبق       
صول الثابتة مات والموارد والأومى عن الإستخدافصاح المحاسبى الحكمجالات القياس والإ

يسترشد بها  يتضح مدى الحاجة الى وجود معاييروتحديد متطلبات تطوير هذا النظام  
مقترح  ، ولذلك جاء هذا القسم ليضع مدخل فى القطاع الحكومى الخدمى ن المحاسبو

ت المعايير الدولية للمنظما ضوء فىدارة المحلية بموارد وحدات الإ لمعيار محاسبى خاص
وذلك فى  محاولة ومعايير المحاسبة الدولية فى القطاع العام   GASBمعايير  و التجارية

وذلك على النحو لتطوير المعايير المحاسبية الدولية  لتلاءم التطبيق فى القطاع الحكومى 
 التالى :
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  دارة المحلية ) المحافظات (وحدات الإ طبيعة مواردتحديد  -1
 دارة المحلية ، وطبقا للمادةمات للمواطنيين بواسطة وحدات الإد% من الخ 70تقدم       
عتبارية منها لدستور " تقسم الدولة الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإمن ا  161

اخرى تكون لها الشخصية دارية المدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إالمحافظات و 
 قتضت المصلحة العامة ذلك ".الإعتبارية إذا إ

دارة فان " وحدات الإ 1979لعام  43رقم دارة المحلية من قانون الإ 1وطبقا للمادة       
، ويكون لكل  الوحدات المحلية القروية حياء و ى المحافظات والمراكز والمدن والأالمحلية ه

ى لها كيان ذاتى مستقل يستهدف تحقيق غرض معين ويتمتع أعتبارية منها الشخصية الإ
 فى حدود هذا الغرض . بالشخصية القانونية

 أن موارد المحافظات تشمل ماياتى : من القانون  35وتضمنت  المادة       
 أولا الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن مايلى : -

 ضافية على الصادرات والواردات التى تقع فىنصيب المحافظة من الضرائب الإ -1
 الضريبة .دائرتها ، ويحدد القانون سعر 

ضريبة القيم المنقولة وضريبة  ضافية علىالمحافظة من الضريبة الإ نصيب -2
 رباح التجارية والصناعية .الأ 

 ثانيا : الموارد الخاصة بالمحافظة وتشمل مايلى :
 طيان فى المحافظة .افظة من الضريبة  المقررة على الأنصيب المح -1
ئل النقل ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسا -2

 المرخص بها فى المحافظة .
 دراتها .حصيلة إستثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإ -3
 ابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة الضرائب والرسوم الاخرى ذات الط -4
 عانات الحكومية .الإ -5
 عات والهبات والوصايا بشروط معينة .ر التب -6
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دلية فى ضوء تباالغير ادات المعاملات ير المعالجات المحاسبية لإ -2
تبادلية فى وحدات الغير يرادات المعاملات إوالمتعلقة ب المعايير المحاسبية

 :دارة المحليةالإ
يرادات على إيلاحظ أن الحكومات تحصل دارية الحكومية موارد الوحدات الإ فى ضوء      

. ففى والهبات والتبرعات كثيرة من المعاملات غير التبادلية مثل الضرائب والمنح 
المعاملات غير التبادلية تتلقى الحكومة اما قيمة من طرف اخر دون أن تعطى قيمة 

دون أن تحصل على قيمة مساوية  مساوية بشكل مباشر فى المقابل أو تعطى قيمة لاخر
بعنوان " المحاسبة والتقرير المالى عن  33المعيار   GASB وفى ضوء معايير . 

ستنادا إلى الخصائص إ عاملات غير التبادليةمال تنقسمغير التبادلية " المعاملات 
 :الى  عترافتؤثر علي توقيت الإ ىالمشتركة الت

المعاملات ى علتفرضها الحكومات  ضرائب المستمدة من التقييمات التىعائدات ال -)أ(
ت ، ، ودخل الشركا الدخل الشخصى على ذلك الضرائب علىمثله التبادلية. ومن الأ

 .  ومبيعات السلع والخدمات بالتجزئة
على الوحدات  نتج الإيرادات من المعاملات غير التبادلية  من تقييمات الحكوماتت -(ب)

 .ات والعقوبات الغرامو  ة ضرائب الملكيةفراد وتشمل الأمثلغير الحكومية ، والأ
قدم الحكومة  ت تبادلية المفوضة من قبل الحكومة عندماالغير تحدث معاملات  -)ج(

دارية الحكومية  وتتطلب أن تستخدمها الوحدات لغرض محدد أو موارد للوحدات الإ
،  المقدم من الحكومة  . وهذا يعنى  أغراض محددة منصوص عليها في التشريع

متطلبات  ا  وقد يحدد أيض، أن يحدد مقدم الخدمة القيود المفروضة على الأغراض 
( تفرض الحكومة 1سية لهذه المعاملات فى )، وتتمثل الخصائص الرئي الوقت

الوفاء  (2المزودة أن تقوم الوحدة الحكومية المتلقية بتنفيذ برنامج معين و )
فقد تتضمن متطلبات الوقت ومتطلبات بمتطلبات معينة أمر ضرورى للمعاملة 

 الأهلية. 
أو التعاقدية  ،  ت التشريعيةتفاقاطوعية الناتجة عن الإ تبادلية الالغير المعاملات  -)د(

طوعية بعض المنح أكثر. وتشمل أمثلة المعاملات ال طواعية من قبل طرفين أو نشأت
ذلك الأفراد  من قبل هيئات غير حكومية ، بما فىوالتبرعات  وبعض المساعدات

 )التبرعات الخاصة(  ، وقد يحدد مقدم الخدمة قيود الغرض ومتطلبات الأهلية. في
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الغرض أو قيود  إعادة الموارد إذا تم مخالفة يطلب الم وردكثير من الحالات ، قد 
 عتراف بالمعاملة. متطلبات الأهلية بعد الإ

 تبادلية الى :الغير يرادات من المعاملات تقسيم الإ وفى ضوء ذلك يمكن
المصدر :  (الضرائبغير التبادلية المفروضة ) المعاملاتالإيرادات من  -)أ(

، وهى معاملة غير طوعية مكلف بها ومية هو الضرائبيرادات الحكالأساسى للإ
 . ،  وهى تتطلب معالجة محاسبية خاصةفراد المجتمع والمؤسسات التجاريةأ قانونا  

، قد تقوم الحكومة بجمع الضرائب على الممتلكات فى فترة ما فعلى سبيل المثال
على الحكومة أن ى وهنا هل ينبغ،  غير الفترة التى تطبق فيها الضرائب قانونا  

يرادات فى السنة التى يتم جمعها أو أن يتم تنسبها الى السنة تسجل الضرائب كإ
 ؟  التى تنطبق عليها الضرائب

راف عتيار محاسبى دولى يتناول موضوع الإنة نظرا لعدم وجود معإوترى الباحثة       
بعنوان "  33رقم  المعيار  GASBيارلمع ستناديمكن الإ بالإيراد الضريبى وقياسة فإنه

 . جل المعاملات غير التبادلية " والتقرير المالى من أالمحاسبه 
التى تصبح ى أ ،  يرادات فى الفترة التى تجبى منهاإتعد الضرائب  " للمعيار ووفقا        

، ومتاحة لتمويل النفقات فى الفترة المالية ى عندما تصبح قابلة للقياس أ، فيها مستحقة 
يرادات دمات بالإمبدأ العدالة بين الفترات عن طريق ربط تكاليف الخ وذلك لتحقيق

 ." لك الخدمات المحصلة لتمويل ت
وفيما يتعلق بتوقيت الإعتراف فرق المعيار بين الأنواع من الإيرادات المستمدة من       

 الضرائب وذلك كما يلى :
وضح لى المعاملات التبادلية أفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية من تقييمات الحكومة ع -  

من معاملات الإيرادات ن تعترف بالأصول نه ينبغى للحكومات أأ 16فى الفقرة  المعيار 
الضريبية  فى الفترة التى تحدث فيها المعاملة التبادلية التى تفرض عليها الضريبة أو 

تراف بالإيرادات تلقى الموارد ) الحصول على المنفعة ( ، أيهما يحدث أولا  . وينبغى الإع
املة الأساسيه التبادلية ن تكون المعأ فيها بالأصول ، بشرط  يعترف فى نفس الفترة التى

أساس الإستحقاق المعدل ، ينبغى الإعتراف  ستناد إلى المحاسبة على)بالإ قد حدثت
 بالإيرادات عند حدوث الحدث وتوافر الموارد( ، وينبغى التقرير عن الموارد المحصلة مقدما  

 قبل حدوث الحدث بإعتبارها إيرادات مؤجله )خصوم( .
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وفيما يتعلق بالإيرادات من المعاملات غير التبادلية المفروضة على الوحدات غير  -
ن تعترف الى أنه ينبغى للحكومات أ 17الحكومية والأفراد أشار المعيار فى الفقرة 

فيها مطالبه  تنشأ الفترة التى ىلتبادلية المفروضة فمن معاملات الإيرادات غير ا بالأصول
قانونيه قابله للإنفاذ  أو عندما يتم تلقى الموارد ، أيهما يحدث أولا. وفيما يتعلق 
بالضرائب على الممتلكات  ، فإن التاريخ الذى تنشأ فيه المطالبة القانونية القابلة للإنفاذ 

لا قد ض الحكومات ، بالقانون . بالنسبة لبعة محدد بشأن الممتلكات الخاضعة للضريب
تنشأ المطالبة القانونية الواجبة التنفيذ حتى الفترة التى تلى الفترة التى يتم  فيها فرض 

ن تعترف بالضرائب  على الممتلكات المستحقة القبض ك الحكومات أالضرائب. وينبغى لتل
 (18) وفقا للفقرة  في نفس الفترة التى يعترف فيها بالإيرادات

أوضح المعيار ينبغى للحكومات أن تعترف بالإيرادات  من الضرائب  18رة وفى الفق      
العقارية ، مخصوما منها المبالغ المستردة المقدرة والكميات المقدرة غير القابلة للتحصيل 
، فى الفترة التى تفرض فيها الضرائب ، حتى إذا نشات المطالبة القانونية الواجبة النفاذ 

الإعتراف بجميع الإيرادات غير  . وينبغى الدفع في فتره مختلفةأو كان تاريخ إستحقاق 
نفس الفترة التى يعترف فيها بالأصول ما لم تتضمن  ة فىالتبادلية الأخرى المفروض

عتراف بالإيرادات في . وإذا كان الأمر كذلك ، ينبغى الإ التشريعات التمكينية شروطا زمنيه
. وينبغى  د أو عندما يسمح بإستخدامها لأول مرهيلزم فيها إستخدام الموار  ىالفترة الت

التقرير عن الموارد المقبوضة أو المعترف بها كمبالغ مستحقه القبض قبل تلك الفترة 
 . بإعتبارها إيرادات مؤجله

يراد " الإ بعنوان 23القطاع العام المعيار  ستناد لمعايير المحاسبة فىكما يمكن الإ      
" تعرف الضرائب على أنها  7وضح المعيار فى الفقرة يث أدلية " حمن المعاملات غير التبا

نظمة الأ  جبارى وفقا للقوانيين أودفوعة أو مستحقة الدفع بشكل إقتصادية ممنافع إ
العقوبات الاخرى المفروضة  ستثناء الغرامات أولمشروعة لتزويد الحكومة بالإيرادات بإا

جبارية للحكومة مثل تعتبر التحويلات غير الإمة ، ولا نظجراء إنتهاك القوانيين أو الأ 
،  التبرعات ودفع الرسوم على أنها ضرائب رغم أنها قد تكون نتيجة لمعاملات غير تبادلية

لفين فراد والمنشأت الاخرى الذين يعرفون باسم المكوتفرض الحكومة الضرائب على الأ
 .  " ستخدام صلاحيتها المطلقةداخل حدود منطقتها من خلال إ
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صل معين فيما يتعلق بالضرائب بأ " يتم الإعتراف 59ة وضح المعيار فى الفقر وقد أ      
وضح وقد أ صل "ضع للضريبة ويتم تلبية معايير الإعتراف بالأعندما يقع الحدث الخا

صل عندما لناشئة من الضرائب تلبى تعريف الأأن الموارد ا"   60 المعيار فى الفقرة
وارد نتيجة لحدث سابق ) الحدث الخاضع للضريبة ( وتتوقع تسيطر المنشأة على الم

الحصول على منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة من تلك الموارد ، كما تحقق 
عتراف بها كأصل عندما يكون من المحتمل أن الضرائب معايير الإالموارد الناشئة من 

بشكل موثوق . ويتم ا العادلة يحدث تدفق وارد للموارد ويكون من الممكن قياس قيمته
الوارد للموارد على أساس الإدلة المتاحة فى وقت حتمالية المرتبطة بالتدفق تحديد درجة الإ

فصاح عن الحدث الخاضع للضريبة من لمبدئى والتى تتضمن دون الحصر الإعتراف االإ
 . " قبل المكلف

 دات الضريبية فقط للحكومة التىيرا" تنشأ الإ نهالى أ 61فى الفقرة  شار المعياروأ      
 يرادات الضريبة ".تفرض الضريبة وبذلك فهى تعترف بأصول وإ

"  المعاملة غير التبادلية وضح المعيار أن الضرائب تلبى تعريف "أ 63وفى الفقرة       
دون الحصول مباشرة على قيمة مساوية قوم بتحويل الموارد إلى الحكومة لأن المكلف ي

 مجموعة السياسات الإجتماعية التى حين أن المكلف قد ينتفع من قابل. وفىبالم تقريبا  
 .   ، إلا أنها لا تمنح مباشرة كتعويض عن دفع الضرائب شرعتها الحكومة

يتم فرض بعض الضرائب لأغراض محددة قد  نهأشار المعيار الى أ 64وفى الفقرة       
شروط متعلقة بأصول  فيما يخص أيهم معين ذا تعين على الحكومة الإعتراف بإلتزاوإ

معترف بها نتيجة لضرائب ذات غرض محدد، فإنها لا تعترف بالإيراد حتى يتم تحقيق 
الضرائب  ي معظم الحالات، لا يتوقع أن تؤدىإلا أنه ف الشرط وتخفيض الإلتزام .

المفروضة لأغراض محددة إلى نشوء إلتزام لأن الأغراض المحددة تضاف إلى القيود 
 .  يس الشروطول

حدد المعيار الحدث الخاضع للضريبة المتعلق بالضرائب المتنوعة  65وفى الفقرة       
  . المفروضة

وضحت الفقرة فقد أالى مقبوضات الضرائب المقدمة  66شار المعيار فى الفقرة وقد أ      
حدث الخاضع ستلمة قبل وقوع العتراف بالموارد الخاصة بالضرائب الميتم الإ" الى أنة  66
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ن الحدث الذى يؤدى الى إستحقاق ( لأ  لتزام ) مقبوضات مستلمة مقدما  يبة كأصل وإللضر 
يرادات الضريبية، بالرغم من أنه قد تم لضريبة لم يحصل ولم يتم تلبية الإعتراف بالإا

لتزام معين الى أن يقع الحدث ، وبهذا يتم الإعتراف بإ وارد للموارد مسبقا   تدفقا   إستلام
 عترافث الخاضع للضريبة يتم الوفاء بالإلتزام والإلخاضع للضريبة وعند وقوع الحدا

 . " يرادبالإ

لمعيار فى الفقرة قتضى االناشئة من المعاملات الضريبية إ صولوفيما يتعلق بالأ       
صول . ويتم قياس الأستملاك بقيمتها العادلة كما فى تاريخ الإصول قياس هذه الأ 67

 فضل تقدير لتدفق الموارد للمنشأة .بأ ن المعاملات الضريبيةالناشئة م

حتمالية وجود فصل بين توقيت الحدث الخاضع أشار المعيار الى إ 68وفى الفقرة       
صول الناشئة من الأب  وبذلك يمكن أن تقيس المنشأة للضريبة وتحصيل الضرائ

حصائية مثلا المبنية على إت الضريبية بشكل موثوق من خلال إستخدام نماذج المعاملا
الى العوامل التى يجب  68رة شارت الفقوأ تاريخ تحصيل ضريبة معينة فى فترات سابقة .

 تبار.عأن تأخذها نماذج القياس  بعين الإ

الى أن قياس الأصول والإيرادات بإستخدام النماذج  69كما أشارت الفقرة        
يرادات المعترف بها عن على للأصول والإإختلاف المبلغ الف الإحصائية قد ينتج عنه

علق نها مستحقة من المكلفين فيما يتة على أالمبالغ المحددة فى فترات التقرير اللاحق
للمعيار الدولى للقطاع العام  جراء تنقيحات على التقديرات وفقا  بفترة التقرير الحالية ويتم إ

 خطاء ". اسبية والأيرات فى التقديرات المح" السياسات المحاسبية والتغ 3

ناشئة من صول الالألايمكن قياس  انة فى بعض الحالات 70وضحت الفقرة وقد أ       
يرادات ذات العلاقة بشكل موثوق الى أن ينقضى وقت قصير بعد المعاملات الضريبية والإ

ساس الضريبة متقلب وكان للضريبة ، وقد يحدث هذا إذا كان أوقوع الحدث الخاضع 
وفى العديد من الحالات قد يتم الإعتراف بالأصول  لموثوق غير محتمل .التقدير ا

ع للضريبة . ومع ذلك توجد حالات يرادات فى الفترة التى تلى وقوع الحدث الخاضوالإ
ة تدفق ستثنائية تنقضى فيها فترات تقرير عديدة قبل أن ينتج عن حدث خاضع للضريبإ

ت مستقبلية متوقعة تلبى تعريف لية أو خدماقتصادية مستقبوارد للموارد يمثل منافع إ
 عتراف بها كأصل .الأصل ومعايير الإ
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المدفوعة من خلال نظام الضرائب  وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للمصاريف      
، ولا الضريبية بمبلغ إجمالىتحديد الإيرادات  ينبغىالى انه  71وضح المعيار فى الفقرات أ

 المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضرائب.  تخفيضه فيما يخص ينبغى

نه قد تستخدم الحكومة في بعض المناطق نظام الضرائب ر الى أاشأ 72وفى الفقرة       
كأسلوب مريح لدفع منافع للمكلفين والتى قد تدفع بإستخدام أسلوب دفع آخر مثل تحرير 

بة عن آخر بالنياشيك أو إيداع المبلغ في حساب المكلف مباشرة أو تسوية حساب 
الخاص  الصحى قد تدفع الحكومة جزءا أقساط التأمين المكلف. فعلى سبيل المثال

على  م الضريبىبالمواطنين لتشجيع الإشتراك بهذا التأمين إما من خلال تخفيض الإلتزا
الفرد أو الدفع من خلال شيك أو من خلال دفع مبلغ لشركة التأمين مباشرة. وفي هذه 

ن المبلغ مستحق الدفع بغض النظر عما إذا كان الفرد يدفع الضرائب أم لا. الحالات، يكو
بشكل منفصل في بيان الإعتراف به  للحكومة وينبغى يعتبر هذا المبلغ مصروفا   لىوبالتا

من هذه المصاريف  ة إيراد الضريبة فيما يخص مبلغ أى. كما ينبغي زيادالأداء المالى
 .  المدفوعة من خلال نظام الضرائب

تجميع الإيرادات الضريبية فيما يخص مبلغ  لا ينبغى انه 73الفقرة وضحت وأ      
 النفقات الضريبية.

نه قد تستخدم الحكومات في معظم المناطق نظام الى أ 74كما أشار فى الفقرة       
رى. فعلى سبيل الضرائب لتشجيع بعض السلوكيات المالية و العدول عن سلوكيات أخ

ممتلكات من  قتطاع فائدة الرهن وضرائبالمنازل في بعض المناطق إ ح لمالكىالمثال يسم
زات الإمتيا . و هذه الأنواع من دخلهم عند حساب الدخل الخاضع لتقييم الضريبة إجمالى

ئب، ( الضراالطبيعى ذلك الشخص  بما فى متاحة للمكلفين فقط . واذا لم تدفع المنشأة )
 الإمتياز هذه بالنفقات الضريبية والإمتياز. وتسمى أنواع فإنها لا تستطيع الحصول على 

إلى نشوء أصول أو إلتزامات أو إيرادات أو مصاريف خاصة بالحكومة التي  لا تؤدى
   تفرض الضريبة. 

بين المصاريف المدفوعة من  إن الفرق الأساسى وضح المعيارأ 75وفى الفقرة       
أنه بالنسبة للمصاريف المدفوعة من خلال هو  ئب والنفقات الضريبيةخلال نظام الضرا

منشأت المنقول إليها بغض النظر عما إذا كانت تدفع لل نظام الضرائب يكون المبلغ متاحا  
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دات الضريبة بمقاصة إيرا ئبها. ولايسمحة لدفع ضراالضرائب أم لا أو تستخدم آلية معين
 ب. ريف المدفوعة من خلال نظام الضرائوالمصا

المفوضة من الحكومة المعاملات غير التبادلية ادات من ير الإ -)ب(
 : الطوعيةو 

" فيما يتعلق بالمعاملات غير التبادلية المفوضة   33رقم    GASBفى ضوء معيار  -
،  أوضح المعيار الى أنه يتم الإعتراف بأصل عند  قبل الحكومة  والطوعية   من

أيهما أولا . وتحدد الموارد ،  إستيفاء جميع شروط الأهليه المعمول بها أو تلقى
  لإعتراف بالإيرادات عند إستيفاءكما ينبغى ا . مقدم الخدمة من قبل  شروط الأهليه

وفقا  لأساس الإستحقاق المعدل ، ينبغى   ). شروط الأهليه المعمول بها جميع 
الإعتراف بالإيرادات عندما تستوفى جميع شروط الأهليه المحددة وتكون الموارد 

فرة (، وبالنسبة للمعاملات التى يطلب فيها الموفر من المستلم إستخدام )بيع أو متو 
صرف أو إستهلاك( الموارد فى أو مع بداية الفترة التالية  ، ينبغى الإعتراف بالموارد 
المقدمة قبل تلك الفترة كإيرادات مؤجلة . وبالنسبة للمعاملات ، مثل الهبات الدائمة 

م مقدم الخدمة بإرسال الأموال النقدية أو غيرها من الاصول مع أو الاجله ، التى يقو 
إشتراط أنه ينبغى الحفاظ علي الموارد سليمه إلى الأبد ، لعدد محدد من السنوات ، 
أو إلى أن يحدث حدث محدد ، ينبغى الإعتراف بالموارد كايرادات عندما تستلم 

 وكنفقات/نفقات عندما تدفع.

 ما يحدد مقدمو الموارد فى نة كثيرا  المعيار شروط الأهلية " بأ عرف 19ى الفقرة فو       
هليه هي . وشروط الأ و الطوعية غير التبادلية شروط الأهليهالمعاملات الحكومية أ

ؤها قبل ستيفايتعين إ لتىتحددها التشريعات التمكينية أو الجهة المقدمة ا الشروط التى
صل ) أ مستحق لا يكون للمتلقىالشروط  لكت نه إلى أن تستوفىأ ى. أحدوث المعاملة 

 .بالموارد المرسلة عتراف بالمصروفات أو الإيرادات المتعلقة ، وينبغى تأجيل الإ (

فصاح عن المنح الحكومية والإعن ة محاسبال"  20ى ضوء المعيار الدولى ف و  -
 " إجراء حكومىنها الحكومية  بأيمكن تعريف المساعدات المساعدات الحكومية " 

وتأخذ شروط محددة لتزامها بمقابل إ حددة الى المنشأةقتصادية ممصمم لتزويد منفعة إ
المقدمة أو من ناحية  سواء من ناحية طبيعة المساعدةشكال مختلفة المساعدات أ



 
 
 

36 
 

بعمل معين على القيام  ا ويكون الهدف منها مساعدة المنشأةالشروط المتعلقة به
 مساعدة .حصل على اللاتقوم به عادة لو لم ت

كومية على شكل نقل موارد نها مساعدات حبأكما عرف المعيار المنح الحكومية        
ة التشغيلية طنشمقابل التزام سابق أو مستقبلى بشروط محددة تتعلق بالأ للمنشأة 

كومية فى بعض الأحيان وتسمى المنح الح ويمكن وضع قيمة لها بشكل معقول . للمنشأة
بالدخل أو صول أو المكافات ، وقد تتعلق المنح بأعانات م أو الإبأسماء أخرى مثل الدع

. 

ثبات المنح الحكومية بما فى ذلك المنح انه يجب عدم إ 7وأشار المعيار فى الفقرة       
 تاكيد معقول بان : يوجدالحكومية غير النقدية بالقيمة العادلة مالم 

 المنشأة ستلتزم بالشروط الملحقة بها . -
 تلقيها . المنح سيتم -

عرض المنح الحكومية يجب  اوضح المعيار الى أنه 27 – 24وفى الفقرات       
ى صول بما فى ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة فى قائمة المركز المالالمتعلقة بالأ

إما بإدراج المنحة على أنها دخل مؤجل يتم إثباتة ضمن الربح أو الخسارة على أساس 
فى الوصول الى المبلغ الدفترى و بطرح المنحة العمر الإنتاجى للأصل أمنتظم على مدى 

الربح أو الخسارة على مدى عمر الأصل الذى يخضع ثبات المنحة ضمن ويتم إ صلللأ
 ستهلاك .فى مصروف الإنها تخفيض للإستهلاك على أ

جزء من  عرض المنح المتعلقة بالدخل على إنها وضح المعيار يتمأ 29وفى الفقرة        
ما بشكل منفصل أو تحت عنوان مثل ايرادات اخرى " وكبديل عن ذلك الربح أو الخسارة إ

 يتم طرحها عند التقرير عن المصروف المتعلق بها .

بعنوان " الإيراد من  23وفى ضوء المعيار الدولى للمحاسبة فى القطاع العام المعيار  -
المعاملات غير التبادلية  يرادات منلإ" اشار المعيار الى االمعاملات غير التبادلية 

 التحويلات عرف المعيار  7وفى الفقرة ، بمصطلح التحويلات  بإستثناء الضرائب
عة من ادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقتصتدفقات واردة لمنافع إق نها "أب

 .ت غير التبادلية بإستثناء الضرائب " المعاملا
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عيار أن التحويلات تتضمن المنح والإعفاء من وضح المأ 77وفى الفقرة        
الديون والغرامات والتركات والهدايا والتبرعات والسلع والخدمات العينية . وتتمتع كافة 
هذه البنود بصفة مشتركة وهى أنها تحول الموارد من منشأة إلى أخرى دون دفع قيمة 

 بالمقابل وهى ليست ضرائب .  مساوية تقريبا  
أنه " ينبغى أن تعترف المنشأة بأصل معين فيما  76لمعيار فى الفقرة وأوضح ا      

يتعلق بالتحويلات عندما تلبى الموارد المنقولة تعريف الأصل  ومعايير الإعتراف بها 
أوضح المعيار أن التحويلات تلبى تعريف الأصل عندما تسيطر  78كأصل. وفى الفقرة 

تحويل( وتتوقع الحصول على منافع إقتصادية المنشأة على الموارد نتيجة حدث سابق )ال
مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة من تلك الموارد. وتلبى التحويلات معايير الإعتراف 
بها كأصل عندما يكون من المحتمل حدوث تدفق وارد للموارد ويمكن قياس قيمتها 

 بكلا من :يمكن عرض المعالجات الخاصة العادلة بشكل موثوق. وفى ضوء المعيار 
فى الفقرة  23اع العام شار المعيار الدولى للمحاسبة فى القطأ:  التبرعات والهدايا - أ

) بإستثناء الخدمات العينية ( كأصول  يتم الإعتراف بالتبرعات والهدايا الى أنه 95
يرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية أو خدمات مستقبلية متوقعة وإ

 .صول بشكل موثوق ن الممكن قياس القيمة العادلة للأيكون م للمنشأة وعندما
 القانونية متزامنيين عادة وفى هذهويكون منح الهدية أو التبرع وتحويل الملكية  

وأشار  .ة المستقبلية ستتدفق الى المنشأةقتصاديروف ومما لاشك فية أن المنافع الإالظ
تقاس بقيمتها العادلة فى تاريخ  ن الهدايا والتبرعاتالى أ 97المعيار فى الفقرة 

 ستملاك الذى يمكن التحقق منة بالرجوع الى سوق نشطة أو من خلال التثمين.الإ
حيث  94فى الفقرة نية السلع العيمن  والهدايا التبرعاتالى  المعيار شاركما أ      

ي ن السلع العينية هي عبارة عن أصول ملموسة منقولة إلى المنشأة فاوضح المعيار أ
معاملة غير تبادلية دون رسم ولكنها قد تخضع للبنود الإشتراطية. وتتضمن المساعدات 

 96الخارجية المقدمة من قبل منظمات تنمية متعددة أو ثنائية الأطراف . وفى الفقرة 
أوضح المعيار أن يتم الإعتراف بالسلع العينية كأصول عندما يتم إستلام السلع أو تكون 

ة لإستلام السلع. وفي حال إستلام السلع العينية دون شروط، يتم هناك إتفاقية ملزم
لتزام معين يتم راف بإالإعتراف بالإيراد فورا وفى حال فرض شروط معينة، يتم الإعت

 97واشار المعيار فى الفقرة يراد حالما يتم تحقيق الشروط. راف بالإتخفيضه ويتم الإعت
ستملاك الذى يمكن التحقق منة فى تاريخ الإدلة ن السلع العينية تقاس بقيمتها العاالى أ

 .بالرجوع الى سوق نشطة أو من خلال التثمين
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أن  90فى الفقرة للمحاسبة فى القطاع العام  23وضح المعيار الدولى أ: الوصايا  - ب
ويقع  ص الواردة فى وصية الشخص المتوفىتحويل يتم القيام به وفق النصو  التركة هى

ى الى سيطرة على الموارد التى تمثل منافع اقتصادية مستقبلية الحدث السابق الذى يؤد
ة أو خدمات مستقبلية متوقعة للتركة عندما تملك المنشأة مطالبة قابلة للانفاذ عند وفا

 91وضحت الفقرة أستنادا الى قوانيين المنطقة . و تارك الوصية أومنح صحة الوصية إ
يرادات عندما يكون من صل كأصول وإتلبى تعريف الأعتراف بالتركات التى يتم الإ

المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية أوخدمات مستقبلية متوقعة الى المنشأة وعندما 
ول بشكل موثوق . وقد يشكل تحديد صن الممكن قياس القيمة العادلة للأيكون م

حتمالية حدوث تدفق وارد لمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة إ
من الزمن بين وفاة تارك الوصية وإستلام المنشأة لأى نقضاء فترة معضلة فى حال إ

ملاك الشخص المتوفى كافية لتلبية ج المنشأة الى تحديد مااذا كانت أصول . وستحتاأ
ل التنازع على الوصية سيؤثر هذا أيضا كافة المطالبات بها وتحقيق كافة التركات وفى حا

 .ل الى المنشأةصوعلى إحتمالية تدفق الأ
صول الموروثة بالطريقة ذاتها التى يتم تحديد القيمة العادلة للأ 92وفى الفقرة       

وفى المناطق  97 تحدد فيها القيمة العادلة للهدايا والتبرعات كما هو موضح فى الفقرة
ملاك المتوفى للضريبة قد تكون السلطة الضريبية قد حددت مسبقا التى تخضع فيها أ

للمنشأة ويتم قياس  صل الذى سترثة المنشأة وقد يكون المبلغ متاحا  ة العادلة للأمالقي
 التركات بالقيمة العادلة للموارد المقبوضة أو المستحقة .

ولى للمحاسبة فى دشار المعيار الأ المقدمة التحويلات بالمقبوضات منوفيما يتعلق  -جـ
ن يصبح ترتيب م المنشأة موارد قبل أالى أنة قد تستل 105فى الفقرة  23القطاع العام 

تلبي تعريف الأصل ومعايير بالموارد كأصول عندما عتراف ، يتم الإالتحويل ملزما 
قبض مقدم  . إذا لم يكن ترتيب  الإعتراف بها كأصل. كما تعترف المنشأة أيضا بإلتزام

وضات عن المقب ىالتحويل ملزما ولا تختلف مقبوضات التحويلات  مقدما بشكل أساس
يجعل  الذى الحدثمعين إلى أن يقع  ، وبذلك يتم الإعتراف بإلتزام الأخرى المستلمة مقدما  

تلبية كافة الشروط الأخرى بموجب الإتفاقية . وعندما يقع ذلك ويتم ترتيب التحويل ملزما 
عتراف جب الإتفاقية، يتم تسديد الإلتزام والإالحدث ويتم تحقيق كافة الشروط الأخرى بمو 

 . يراد لإبا
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 :لافصاحات ا -3
 :فأنه   23ستنادأ الى المعيار الدولى للمحاسبة فى القطاع العام إ

المالية ذات الغرض العام أو فى  ما فى متن القوائمإ ينبغى أن تفصح المنشأة  -
 : ملاحظتها عما يلى

خلال الفترة حسب الفئات  تبادلية المعترف بهالغير معاملات يراد من المبلغ الإ - أ
 ية بشكل منفصل كالاتى :الرئيس

 . و الضرائب مبينة الفئات الرئيسية للضرائب بشكل منفصل 
  ة الفئات الرئيسية لتلك مبين تبادلية الاخرى الغير الإيرادات من المعاملات

 . يراداتالإ
صول المنقولة الخاضعة لشروط زامات المعترف به فيما يتعلق بالألتمبلغ الإ  - ب

 معينة .
 لخاضعة لقيود وطبيعة تلك القيود ، وبها اصول المعترف مبلغ الأ - ج
 .ما يتعلق بمعاملات غير تبادلية في دما  قمبلغ المقبوضات المستلمة م - د

 فى ملاحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن : ينبغى أن تفصح المنشأة -
 يراد من المعاملات غير التبادلية،سبية المتبناة للإعتراف بالإات المحاسالسيا - أ

فيما  للموارد المتدفقة الى الداخل قياس القيمة العادلة هل الذى يتم وفقا   ساسالأ - ب
 تبادلية ، المعاملات غير اليراد من يتعلق بالفئات الرئيسية للإ

يراد الضريبى الذى فيما يتعلق بالفئات الرئيسية للإ ةمعلومات حول طبيعة الضريب - ج
ى يقع فيها الحدث الخاضع لاتستطيع الوحدة قياسة بشكل موثوق خلال الفترة الت

 و للضريبة ،
 .طبيعة ونوع الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات مبينة بشكل منفصل  - د

الدولية لتلاءم التطبيق المحاسبية عايير الم المتطلبات المقترحة لتطوير -4
 القطاع الحكومى الخدمى: فى

لية لتتضمن معالجات أن تطوير المعايير الدو فى ضوء ماسبق ترى الباحثة       
دارية وحدات الإى الالموارد فستخدامات و س والإفصاح عن بنود الإللقيا محاسبية 

 :الاتى من خلال الحكومية يكون 
عتمادها للتطبيق فى القطاع الحكومى لتى يمكن إابعض المعايير الدولية توجد  -)أ(

عدات الحكومية ". فصاح عن المسايار " محاسبة المنح الحكومية والإالخدمى مثل مع
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معايير  قطاع الحكومى ، ويكون ذلك على نهجحتياجات اللإ جراء تعديلات وفقا  مع إ
المعايير للمعايير الدولية فى  ستندت هذهفقد إ، المحاسبة الدولية فى القطاع العام 

تم مقاربة معايير المحاسبة  نوذلك بأ، وضع المعالجات الخاصة بالقطاع العام 
عداد التقارير المالية الصادرة عن طاع العام مع المعايير الدولية لإقالدولية فى ال

والنص المحافظة على المعالجة المحاسبية  س معايير المحاسبة الدولية ، معمجل
عداد التقارير المالية إلا إذا كان هناك مسألة ذات صلة الاصلى للمعايير الدولية لإ

 ير.المعاي رر الخروج عن هذهام تببالقطاع الع

يوجد لها معيار دولى للمعالجة فمثلا التى لاستحداث معايير دولية فى بعض البنود إ-()ب
دولى يوضح بنود ستحداث معيار يجب إ محاسبة عن الإيراد الضريبىالفيما يتعلق بـ

ومعيار ‘  33رقم  GASBمعيار المحاسبة الامريكى المعالجة إسترشادا  بكلا من 
المعاملات غير التبادلية ) يراد من الإ " 23العام   فى القطاع المحاسبة الدولى

 ."  ب والتحويلات ( الضرائ

نه يمكن إنشاء معيار دولى لمعالجة " الإيرادات من وفى ضوء ما سبق ترى الباحثة أ      
دارية الحكومية " يشمل بنود موارد المحافظات من التبادلية للوحدات الإغير المعاملات 

يراد " الإ 23الدولى فى القطاع العام  بادلية ، على نهج معيار المحاسبةالمعاملات غير الت
 من المعاملات غير التبادلية ". 

يرادات لمقترح بعنوان "  المحاسبة عن الإا المحاسبى الحكومى المعيار -5
 دارية الحكومية "  تبادلية فى الوحدات الإمن المعاملات غير ال

 :  الهدف
التقارير المالية فى الوحدات الإدارية الحكومية  تحديد متطلباتيهدف هذا المعيار الى  -1

المعيار مع القضايا  ويتعامل هذا، يراد الناشئ من المعاملات غير التبادلية حول الإ
يراد الناشئ من المعاملات غير بعين الإعتبار لدى الإعتراف بالإ خذهاالتى ينبغى أ

 .فصاح عنهوالإالتبادلية وقياسة 
 النطاق :

د وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإستحقاق التى تع على الوحدة الحكومية -2
 ن تطبق هذا المعيار.المحاسبى أ
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للوحدات للمعاملات غير التبادلية  معايير المحاسبة والتقرير المالى يضع هذا المعيار -3
 تقوم بمعاملات غير الوحدات الحكومية التىجميع  الحكومية . وهو ينطبق على

 تبادلية مثل :المعاملات غير اليرادات الحكومات من ث تشتق معظم إتبادليه حي
 . ( الضرائبالإيرادات من المعاملات غير التبادلية المفروضة ) -)أ(

 الإيرادات من المعاملات غير التبادلية من قبل الحكومة . -)ب(
نقدية أو غير  سواء كانت) تبادلية الطوعيةالغير يرادات من المعاملات الإ( )جـ

 . والهدايا والوصايا  ( بما فى ذلك التبرعات نقدية
 : التعريفات

عة مدفوعة أو مستحقة قتصادية أو خدمات مستقبلية متوقوهى منافع إ: الضرائب  -4
ظمة المشروعة جبارى للوحدات الحكومية وفقا للقوانيين و / أو الانالدفع بشكل إ

تضمن الضرائب الغرامات أو العقوبات الاخرى يرادات ولاتلتزويد الحكومة بالإ
 المفروضة اثر مخالفات االقانون .

يتسم بالخصائص الأساسية للأصل، ولكنه  الذىإن البند :  صول المحتملةالأ -5
 .الملاحظات كأصل محتمل الإفصاح عنه فى يقتضى يعجز عن تلبية معايير الإعتراف

أو أن تستخدم  ون بإمكان الوحدة الحكوميةوتنشأ عندما يك :السيطرة على الأصل -6
افها وعندما يمكن أن تمنع سعيها لتحقيق أهد تنتفع بطريقة أخرى من الأصل فى

ولا يعتبر  أو تنظم بطريقة أخرى وصول الآخرين إلى تلك المنفعة. الوحدة الحكومية
د الموارد بحد ذاته لتحدي الإعلان عن نية تحويل الموارد إلى الوحدة الحكومية كافيا  

فعلى سبيل المثال، وفي حال  على أنه مسيطر عليها من قبل الوحدة المنقول إليها .
كانت إتفاقية التحويل مطلوبة قبل تحويل الموارد، لن تحدد الوحدة المنقول إليها 
الموارد بأنها مسيطر عليها حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه الإتفاقية ملزمة لأن 

لا تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة الناقلة إلى الموارد.  الوحدة المنقول إليها
إلى تفعيل سيطرتها على الموارد  الحكومية وفي العديد من الحالات، ستحتاج الوحدة

 معين. وفي حال لم يكن لدى الوحدة الحكوميةقبل أن تستطيع الإعتراف بأصل 
تطيع منع أو تنظيم وصول مطالبة قابلة للإنفاذ فيما يتعلق بالموارد، فإنها لا تس

 المنشأة الناقلة إلى تلك الموارد. 
وهو الحدث الذى تقرر الحكومة أو السلطة التشريعية :  الحدث الخاضع للضريبة -7

 أو هيئة اخرى خضوعة للضريبة .
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كومات أو تحصل الوحدات الحكومية عادة على الأصول من الح:  الحدث السابق  -8
 يؤدى ك قد يكون الحدث السابق الذى. ولذلك المكلفين ذل من منشآت أخرى بما فى

 . ولا تؤدى تحويل حدث خاضع للضريبة أو عمليةسيطرة على أصل معين إلى ال
ولهذا  -المعاملات أو الأحداث التي يتوقع حصولها في المستقبل إلى وجود أصول

صل إلى نشوء أ ضريبة مثلا  بمثابة حدث سابق يؤدىالسبب لا تعتبر نية فرض 
 على شكل مطالبة من مكلف معين.  

يكون التدفق الوارد للموارد "محتملا " عندما : التدفق الوارد المحتمل للموارد -9
هذا  فى تكون فرصة حصوله أكبر من فرصة عدم حصوله . وتستند الوحدة الحكومية

لقة متعالتحديد إلى تجربتها السابقة مع أنواع مماثلة لتدفقات الموارد وتوقعاتها ال
فعلى سبيل المثال عندما )أ(  توافق الحكومة على بالمكلف أو المنشاة الناقلة. 

تحويل أموال إلى الوحدة الحكومية )الوحدة المعدة للتقارير( )ب( وتكون الإتفاقية 
ملزمة )ج( ولدى الحكومة تاريخ في مجال تحويل الموارد المتفق عليها، فإنه من 

 د رغم أنه لا يتم تحويل الأموال في تاريخ التقرير.المحتمل حصول التدفق الوار 
هي بنود منصوص عليها في القوانين أو الأنظمة أو  :البنود الاشتراطية  -10

تقع خارج  التى ل الوحداتاتفاق ملزم ، مفروضة على إستخدام أصل منقول من قب
طية المتعلقة راالمعدة للتقارير المالية ، يمكن أن تكون البنود الإشت نطاق الوحدة

 صل منقول أما شروطا أو قيود.  بأ
و هي عبارة عن إشتراطات : الشروط المفروضة على الاصول المنقولة -11

تصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية أنه ينبغي إستهلاك المنافع الإق تنص على
أو أنه  المنقول إليها كما هو محدد يتضمنها الأصل من قبل الوحدة لتىالمتوقعة ا

عة إلى ية أو الخدمات المستقبلية المتوقصادية المستقبليجب إرجاع المنافع الإقت
في بعض الحالات، قد يتم تحويل أصل معين مع مراعاة البند  المنشأة الناقلة.

اقلة في حال عدم وقوع حدث ينص على إرجاعه إلى المنشاة الن الذى طىالإشترا
حكومية   ثلا  أموالا  لوحدةتمنح الحكومة ممحدد. وقد يحصل هذا عندما  مستقبلى

 وفى مساهمة مساوية . على أن تجمع الوحدةينص  طى الذىمع مراعاة البند الإشترا
هذه الحالات، لا ينشأ واجب الإرجاع حتى ذلك الوقت الذى يتوقع فيه أنه ستتم 

 الإعتراف . ولا يتم الإعتراف بإلتزام حتى يتم تلبية معايير  طىمخالفة البند الإشترا
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هى إشتراطات تحدد أو توجه : القيود المفروضة على الأصول المنقولة -11
نص على ضرورة إرجاع الأغراض التي قد يستخدم الأصل من أجل أدائها، ولكنها لا ت

المتوقعة إلى المنشأة الناقلة  تصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبليةالمنافع الإق
 ما هو محدد. حال عدم إستخدامها ك فى

ستخدام الموارد )بيعها أو فيها إ)أ( الفترة الزمنية التي يتعين : متطلبات الوقت -13
ستخدام )على سبيل المثال ، التشغيل أو منح فها أو إستهلاكها( أو عند بدء الإصر 

رأس المال لفترة محددة( أو )ب( أن الموارد مطلوب الحفاظ عليها سليمة إلى الأبد أو 
عتراف تؤثر متطلبات الوقت على توقيت الإخ محدد أو حدث معين  حتى تاري

 بالمعاملات غير التجارية.
لا يجب أن تؤثر قيود :  -ستخدام الموارد المطلوبةغرض إ -قيود الغرض -14

، يجب على ومع ذلك تبادلية.الغير عندما يتم الإعتراف بالمعاملة  الغرض
 .ض التقرير عن ذلكتتلقى موارد ذات قيود للغر  الحكومات التى

 المعاملات غير التبادلية :
ما ة بوصفها الجهة المقدمة للخدمات إالمعاملات غير التبادلية ، تقوم الحكوم ىف -15

 قيمه مساويه فى ( لطرف آخر دون الحصول مباشره علىبإعطاء قيمه )منفعه
ية مباشره قيمه متساو  ن تعطىه )منفعه( من طرف آخر دون أقيم المقابل أو تتلقى

 الضريبة يقتضى في المقابل. فعلى سبيل المثال، يدفع المكلفون ضرائب لأن قانون 
حين أن الحكومة التي تفرض الضرائب تقدم مجموعة متنوعة  دفع تلك الضرائب. وفى

 من الخدمات العامة للمكلفين فإنها لا تقوم بذلك كتعويض عن دفع الضرائب. 
  إلى  ستنادا  إ تقوم بها الحكومات ة التىدلييجمع هذا المعيار المعاملات غير التبا -16

  -:  فىخصائصها الرئيسية 
لدخل والضرائب  غير التبادلية المفروضة مثل الضرائب ) ضرائب االمعاملات  - أ

 . ( العقارية
، من قبل الحكومة مثل الإعانات الحكومية تبادليةالمعاملات غير ال - ب

تبرمها  عيه أو تعاقديه التىتفاقات تشريتنجم عن إ التى الطوعية وهى تلكو 
 (.والوصايا تبرعات والهدايا ال)مثل  تفاق طوعا  طراف الإ أ

  - ت
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 يراد الإ
التدفقات الواردة للمنافع الإقتصادية أو الخدمات  يتألف الإيراد من إجمالى  -17

الحكومية المستقبلية المتوقعة  المقبوضة و المستحقة القبض من قبل الوحدة 
 ىالأصول . إن المبالغ الت والتي تمثل زيادة في صافى الماليةالمعدة للتقارير 
بصفتها وكيلا عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو الحكومية تحصلها الوحدة 

صافي أصول الوكيل أو إيراداته . ويعود  إلى زيادة فى ف ثالثة أخرى لن تؤدىأطرا
ة على إستخدام التي تعمل كوكيل لا تستطيع السيطر  الحكومية هذا إلى أن الوحدة

سعيها لتحقيق  فىالأصول التي تم تحصيلها أو الإنتفاع منها بطريقة أخرى 
 أهدافها. 

 

 التدفق الوارد للموارد من المعاملات غير التبادلية 
تعريف  يلبى ية والذىغير تبادل ينبغي الإعتراف بالتدفق الوارد للموارد من معاملة -18

المحتمل أن تتدفق المنافع  )أ( يكون من الأصل على أنه أصل عندما، وفقط عندما:
وقعة المرتبطة بالأصل إلى صادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتالإقت

 ؛ و )ب( يمكن قياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق.الوحدة 
مقبوضات ال نظر فيما إذا كانتالمنقول إليها إلى ال تحتاج الوحدات الحكومية  -19

" في هذا المعيار إلى الموارد  المقبوضات المستلمة مقدما   تشير "مستلمة مقدما. و 
 وتؤدى . المستلمة قبل أن يصبح الحدث الخاضع للضريبة أو ترتيب النقل ملزما  

النقل لأن ترتيب  حالى تعاقدى والتزامإلى نشوء أصل  المقبوضات المستلمة مقدما  
كونها مبالغ  مستلمة مقدما  بعد.  ففى الضرائب يمكن أن تنشأ مقبوضات لم يصبح 

 مستلمة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة .
قياس الأصل المستملك من خلال  ينبغى : ف المبدئىقياس  الأصول عند الإعترا -20

 بالقيمة العادلة في تاريخ الإستملاك. معاملة غير تبادلية مبدئيا  

  من معاملات غير تبادلية المتأتى الإعتراف بالإيراد
لتزام فيما يخص تدفق وارد ف به كإمعتر  حاليا   تعاقديا   التزاما  الوحدة  توفىعندما تس -21

المبلغ  أن تخفض الوحدة بها كأصل، ينبغىللموارد من معاملة غير تبادلية معترف 
 لتزام المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد مساو لذلك التخفيض . لإ المسجل ل
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الأصول نتيجة لمعاملة غير  صافى بزيادة فى عندما تعترف الوحدة الحكومية  -22
بإلتزام معين  عترفت الوحدة الحكوميةاذا إفإنها بذلك تعترف بإيراد . و   تبادلية، 

فيما يتعلق بتدفق وارد للموارد ناشئ من معاملة غير تبادلية عندما يتم تخفيض 
، فإن الوحدة  أو تحقيق شرط معين بسبب وقوع حدث خاضع للضريبة الإلتزام لاحقا  

 يراد. إعترف بت
يتم تحديد توقيت الإعتراف بالإيراد حسب طبيعة الشروط وتسويتها. على سبيل  -23

ف ثالثة، أو تقديم الخدمات إلى أطرا شرط معين بأن على الوحدة المثال، إذا حدد
يراد حيث يتم بالإ رجاع أموال غير مستخدمة إلى المنشأة الناقلة، يتم الإعترافإ

 تقديم الخدمات. 

 من معاملات غير تبادلية   المتأتى يرادقياس الإ
 صافى لات غير تبادلية بمبلغ الزيادة فىمن معام د المتأتىينبغي قياس الإيرا  -24

 .  من قبل الوحدةالأصول   المعترف به 
بأصل معين نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها  عندما تعترف الوحدة الحكومية -25

،  20اسة وفقا للفقرة وفقا للفقرة يتم قي صل الذىبإيراد مساو لمبلغ الأ تعترف أيضا 
لتزام معين . وعندما يكون الإعتراف بإلتزام معين مطلوبا كذلك الإعتراف بإ إلا إذا كان 

 صافى ف بمبلغ الزيادة فىوسيتم الإعترا 30ياسة وفقا لمتطلبات الفقرة مطلوبا يتم ق
ام لاحقا بسبب وقوع حدث خاضع الأصول، إن وجد، كإيراد. وعندما يتم تخفيض الإلتز 

 للضريبة أو تلبية شرط معين، يتم الإعتراف بمبلغ التخفيض في الإلتزام كايراد . 

 الإلتزامات التعاقدية الحالية المعترف بها كإلتزامات  
تبادلية والذي  الحالي الناشئ من معاملة غير دىالإعتراف بالإلتزام التعاق ينبغى -26

)أ( يكون من المحتمل أن  -أنه إلتزام عندما، وفقط عندما: لتزام علىيحقق تعريف الإ 
صادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية ادر للموارد التي تمثل منافع إقتتدفق صب يطل

لتزام ن القيام بتقدير موثوق لمبلغ الإ )ب( يمك؛ ودى لتزام التعاقعة لتسوية الإ متوق
 . دىالتعاق
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  دي الحالىلتزام التعاقالإ 
إلى  جب للتصرف بطريقة معينة وقد يؤدىهو بمثابة وا م التعاقدى الحالىلتزاإن الإ  -27

قدية فيما يخص أي معاملة غير تبادلية. وقد يتم فرض الإلتزامات التعا نشوء التزام
ة التي القوانين أو الأنظمة أو الترتيبات الملزم طية فىار الحالية بموجب البنود الإشت

تنشأ أيضا من الإعتراف بالمقبوضات المستلمة   وقدتنص على أساس التحويلات. 
 . مقدما  

المعدة للتقارير موارد قبل وقوع حدث خاضع للضريبة. وفي هذه  قد تقبل الوحدة -28
إلى أن يقع الحدث  مساو للمبلغ المقبوض مقدما   الظروف، يتم الإعتراف بمبلغ إلتزام

 الخاضع للضريبة. 
على موارد قبل وجود ترتيب تحويل ملزم، فإنها  المعدة للتقارير إذا حصلت الوحدة  -29

يصبح فيه  حتى الوقت الذى مقدما   مقبوضا   تعترف  بإلتزام معين فيما يخص مبلغا  
 . الترتيب ملزما  

 

 :  ىلتزامات عند الإعتراف المبدئس الإ قيا
المطلوب لتسوية أن يكون المبلغ المعترف به كإلتزام هو أفضل تقدير للمبلغ  ينبغى -30

 تاريخ التقرير.  دى الحالى فىتزام التعاقلالإ 
إلى  تؤدى ىتحيط بالأحداث الت ىكوك التيأخذ التقدير بعين الإعتبار المخاطر والش -31

سيتم الإعتراف به. و عندما تكون القيمة الزمنية للأموال هامة،  الذى نشوء الالتزام
 يطلب لتسوية الإلتزاممن المتوقع أن  حالية للمبلغ الذىيتم قياس الإلتزام بالقيمة ال

 . التعاقدى
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يرادات من ن الإسبة عللمحاالمعالجات المحاسبية فى ضوء المعيار المقترح  
 دارية الحكومية :التبادلية فى الوحدات الإغير المعاملات 

 
 البند

 
 الإعتراف

 
 القياس

 
 الإفصاح

المعايير 
المحاسبية 

 المرتبطة
- 

الإيرادات 
المستمدة 

من 
 الضرائب

:عند حدوث  ولالأص-
الحدث الخاضع للضريبة  

أو تلقى الموارد ) 
الحصول على المنفعة( 

 أيهما أولا .
يتم  الإيرادات : -

الإعتراف بالإيرادات فى 
فترة التى يعترف نفس ال

رط فيها بالأصول بش
حدوث الحدث الخاضع 

 .للضريبة
 التزام : -
فى حالة وجود  -1

شروط يتم الإعتراف 
عتراف بإلتزام ولايتم الإ

بالإيراد حتى يتم تحقيق 
 الشرط وتخفيض الإلتزام .

الموارد المحصلة   -2
قبل حدوث الحدث يتم 

التقرير عنها بإعتبارها 
إيرادات مؤجله )خصوم( 
اى يتم الإعتراف بأصل 

وإلتزام الى أن يقع الحدث 
الخاضع للضريبة وعند 
وقوع الحدث يتم الوفاء 

بالإلتزام والإعتراف 
 بالإيراد.

 

تقاس الأصول  :لأصولا -
بالقيمة العادلة كما فى تاريخ 

الإستملاك وتكون أفضل 
 تقدير لتدفق الموارد للوحدة .

 
يقاس الإيراد بمبلغ   :الإيراد -

الزيادة فى صافى الأصول 
 .المعترف به من قبل الوحدة

 
 
  
يقاس الإلتزام عند  :الإلتزام -

الإعتراف المبدئى بأفضل 
تقدير للمبلغ المطلوب 

الإلتزام التعاقدى   ويةلتس
 تاريخ التقرير.  ىالحالى ف

يتم قياس الإلتزام  -
بالقيمة الحالية للمبلغ الذى 

من المتوقع أن ي طلب لتسوية 
 الإلتزام التعاقدى . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
قائمة  -

الأداء 
 المالى.

 
قائمة  -

المركز 
 المالى

المعيار  -
الامريكى 

Gasb 33 
 
معيار  -

المحاسبة 
الدولى فى 

لعام القطاع ا
23 
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الإعانات 
 الحكومية

 

: عند إستيفاء  أصول -
التى ع الشروط جمي

 يترتب عليها تلقى الموارد
 أوتلقى الموارد أيهما أولا .

:  عند إستيفاء إيرادات -
 . جميع الشروط المحددة

فى حال وجود  : إلتزام  -
قيود على الغرض ) قيام 

الوحدة الحكومية المتلقية 
بتنفيذ برنامج معين ( أو 

 .  وجود متطلبات زمنية 

يتم قياس الأصول النقدية  -
بقيمتها الإسمية إلا إذا كانت 

القيمة الزمنية للأموال هامة ، 
حيث يتم في هذه الحالة  

إستخدام القيمة الحالية 
وحسابها بإستخدام معدل 

خصم يعكس المخاطرة 
الكامنة في الإحتفاظ 

 .بالأصول
 
 

تقاس الأصول الغير نقدية  -
 قيمة العادلة بال

- Gasb 33  
المعيار  -

الدولى للتقارير 
المالية رقم 

20 . 
 
 
 
 

التبرعات 
والهدايا 

 والوصايا 

: عند وقوع أصول  -
عليه الحدث الذى يترتب 

إحتمال  تدفق منافع 
إقتصادية أو خدمات 

مستقبلية متوقعة للوحدة 
 .أوتلقى الموارد أيهما أولا  

: عند وقوع يراد إ -
وجود الحدث وعدم 

 شروط ملزمة .
 :  لتزامإ -

عند وجود شروط ، -1
وعند تخفيض الإلتزام يتم 

يراد طالما الإعتراف بالإ
 تم تحقيق الشروط 

حدة عندما تستلم الو  -2
موارد قبل وقوع الحدث 

لتزام يتم الإعتراف بإ
للمقبوضات المستلمة 

وعندما يقع ،  مقدما  
ويتم تلبية كافة  الحدث

د الشروط يتم تسدي
لتزام والإعتراف الإ 

 بالإيراد.

معيار  -
المحاسبة فى 
القطاع العام 

 .23رقم 
 
- Gasb 33 
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يرادات المعاملات غير التبادلية المعيار على الموارد الاخرى من إ يمكن تطبيق هذا      
الخدمات العينية. و  الغراماتمثل  غير تلك التى تضمن المعيار المعالجات المحاسبية لها

دون  ذه البنود بصفة مشتركة وهى أنها تحول الموارد للوحدة الحكومية كافة ه وتتمتع
 بالمقابل .  دفع قيمة مساوية تقريبا  

ساعد فى دارية الحكومية يرح فى الوحدات الإترى الباحثة أن تطبيق المعيار المقت      
مساءلة ظهار لك بهدف تقديم معلومات مفيدة ، وإعداد التقارير المالية وذتحقيق أهداف إ

حكام مبنية على صدار ألديها ، ومساعدة المستخدمين فى إ الوحدة عن الموارد المودعة
حكام حول الوضع دار أصمعرفة حول تعرض المنشأة لتدفقات إيرادات معينة ، وإ

 صول الوحدة .يراد وصافى أالمستقبلى لإ

 : نتائج والتوصيات والموضوعات البحثية المستقبلية المقترحةال: سادسا  

 النتائج  -
مصر يدور حول  فى المطبق حاليا  الحكومى هتمام النظام المحاسبى أن محور إ -1

مع تطبيق مبدأ  ومصروفا   يرادا  باط على المال العام إنضتحقيق الرقابة والإ 
 عامة للدولة .عتمادات الواردة بالموازنة الالصرف فى حدود الإ

مجرد التركيز على الجوانب على ن دور المحاسبة الحكومية لابد والا يقتصر أ -2
عتمادات الموازنة العامة فى ضوء الإجرائية والتنفيذية لتحصيل وصرف إ

تاج وتوصيل نلوائح بل لابد أن يتسع حتى يكون وسيلة فعالة لإ التشربعات وال
ية ) القائمين على إدارتها ( طراف داخل الوحدات الحكومالمعلومات المفيدة للأ

 ستغلال الموارد بكفاءة .ات بما يكفل إدارة وإوالأطراف خارج هذه الوحد
ومية بين القواعد المحاسبية المطبقة للمحاسبة الحكو سس فى ضوء إختلاف الأ -3

محاسبة الحكومية فى مختلف ال الدول وعدم وجود إطار لمعايير ترتكز عليه
التقارير المالية التى  دى ذلك الى سوء الفهم لما ينشر من معلومات فىالدول أ

مختلف الدول بالإضافة الى صعوبة نجازات الوحدة الحكومية فى ر عن إتعب
ية لمختلف جراء مقارنة للارقام والنتائج التى تظهرها نظم المحاسبة الحكومإ

 .غراض معينة الدول وبالتالى تنعدم أهميتها كأداة فعالة لتحقيق أ
ن العمليات عداد معايير محاسبية للمحاسبة الحكومية ،  فبالرغم من أضرورة إ -4

ن ذلك يحتاج الى ومية تحكمها قوانيين ولوائح الا أالمالية فى الوحدات الحك
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ح فى قانون المحاسبة الحكومية خاصة فى ظل القصور الواضمحاسبية معايير 
 ئحتة التنفيذية .ولأ 

تفاق العمل لشروط القانونية ومن ثم لابد من إيلتزم النظام المحاسبى الحكومى با -5
كومى مع المعايير المحاسبية المختصة بالعمل الحكومى وبالتالى المحاسبى الح

عتبارها شروط بإ الشروط القانونية التى تلتزم بها الوحدات الحكوميةيلزم تعديل 
ملزمة للوحدة الحكومية بما يتلاءم مع المعايير المحاسبية المختصة بالعمل 

 الحكومى حتى لايوجد تعارض .

 التوصيات :
المحاسبى داخل الوحدات الحكومية لقانونية التى تحكم العمل تعديل النصوص ا -1

ستجابة للتطور فى الفكر المحاسبى بما يساعد فى زيادة كفاءة النظام إ
 المحاسبى الحكومى .

 متكاملا   ا  طار إصياغة ونشر بوضع  الدولية المحاسبية ة قيام المنظماتضرور   -2
كن من خلالها تطويع التطورات اسبية التى تحكم العمل المحاسبى يمللقواعد المح

 .الحديثة فى الفكر المحاسبى للممارسات العملية فى الوحدات الحكومية 
فصاح بى حكومى مصرى لتطوير القياس والإضرورة بناء وإصدار معيار محاس -3

المحاسبى الحكومى فى إطار المعايير المحاسبية المصرية والدولية المطبقة 
 دمات .عمال والخفى منشأت الأ حاليا  

قطاع وضع خطة أو برنامج حكومى لتدريب وتثقيف المحاسبين العاملين فى ال -4
فصاح المحاسبية المتطورة بهدف تأهيل هولاء الحكومى على طرق القياس والإ

المحاسبين بالتطوير المقترح للمحاسبة الحكومية على النطاق المحلى والدولى ، 
المحاسبى الحكومى ومن ثم زيادة الامر الذى يساهم فى تطوير الفكر والتطبيق 

 جودة البيانات والمعلومات المحاسبية فى القطاع الحكومى .
 :الموضوعات البحثية المستقبلية المقترحة 

ضرورة طرح مدخل مقترح لتحقيق التوافق والتناسق المحاسبى بين المحاسبة  -1
ياس لحكومية والمحاسبة فى الوحدات الإقتصادية فى مجالات الإعتراف والقا

 فصاح المحاسبى من خلال معيار محاسبى دولى .والإ
ضرورة تطوير الفروض والمبادئ المحاسبية الحكومية لتحقيق التوافق مع  -2

 الفروض والمبادئ العامة لنظرية المحاسبة .
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بحث إمكانية تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الخاصة بالوحدات الإقتصادية  -3
 ابع الاقتصادى كوحدات هادفة لتحقيق الربح . على الوحدات الحكومية ذات الط
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